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المستخلص:
تنـاول البحـث بيـان أصـول المالكيـة وكتبهـم الفقهيـة المعتمـدة في التشريعـات الليبيـة 
ذات الطابـع الشرعـي، وقـد اسـتعمل في سـبيل ذلك منهجـا يجمع بين منهجي الاسـتقراء 
والتحليـل، وقـد ظهـر اعـتماد تشريعـات ليبيـة على بعـض الأصـول الفقهيـة في المذهـب 
المالكي، تمثلـت في: الكتـاب والسـنة والعرف والقيـاس ومراعاة الخلاف والمصالح المرسـلة 
وسـد الذرائـع والاسـتصحاب. أمـا عـن الكتـب المالكيـة فقد ظهـر الاعـتماد على مجموعة، 

منهـا مـا هـو متقـدم، ومنهـا ما هـو متأخر
Summary:

This  research  examines  the  foundations  of  the  Maliki  school  of 
thought and its legal texts relied upon in Libyan legislation of a Sharia 
nature .It employs a methodology combining inductive and analytical 
approaches .The study reveals that Libyan legislation relies on certain 
legal  principles  within  the  Maliki  school  ,namely  :the  Quran  ,the 
Sunnah  ,custom  ,analogy  ,consideration  of  differing  opinions  ,public 
interest  ,blocking  the  means  to  evil  ,and  presumption  of  continuity. 
Regarding Maliki texts ,the research identifies a range of sources ,some 
early  and  some later.

المقدمة:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقـد مََـنََّ الممولى عـز وجـل على الـدول المغاربية عامـة، وليبيا خاصـة، أن جعلهـا قائمة 
في منهجهـا الدينـي على مدرسـة شـيخ الإسلام وإمـام دار الهجـرة، الفقيـه والمُحُـدث: 
مالـك بـن أنـس الأصبحـي )ت 179ه(، رحمـه اللـه، وأنعـم وأكرم بهـا من مدرسـة غطّتّ 
بأصولهـا ومؤلفاتهـا كل جوانـب الحيـاة، ومـا يحتاجـه النـاس في معاشـهم ومعادهم، ثم 
ازداد مََنّّـه عـز وجـل على الدولـة الليبيـة أن جعـل مـن تشريعاتهـا مـا ينبـع من المدرسـة 
المالكيـة، وإن كان في هـذا النبـوع غمـوض يحتـاج لتجليـة مـن حيـث الأصـول المالكيـة 

المعتمـدة فيـه، والمؤلفـات المالكيـة المأخـوذ عنهـا، وهـذا مـا جـاء لأجلـه البحث
أهمية البحث:

للبحـث أهميـة تظهـر في جوانـب علميـة كـثيرة، منهـا مـا يتعلـق بالجانـب القانـوني 
والـذي يظهـر في محاولة اسـتقراء التشريعات الليبية للوقوف على مدى اسـتفادة المشرع 
الليبـي مـن المذهـب المالكي في تقـنين الأحـكام الفقهيـة، فـضلا عـن أهميـة أصـول الفقه 
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المالكي في مواكبـة تطـورات الحيـاة؛ لما امتـازت بـه أصـول المالكيـة عن غيرها مـن المذاهب 
مـن سـعة وشـمول منقطـع النـظير. كما تظهر أهميـة البحـث في الجانب المعـرفي المتعلق 
بمصـادر اسـتقاء العلـم في المدرسـة المالكيـة، وكيفيـة التعامـل مـع مصطلحاته المسـتعملة 
في التشريعـات الليبيـة، وهـو أيضـا جانـب لـه خصوصيـة في المذهـب كما سـيظهر خلال 

هـذا البحث
سبب اختياره:

لا يـكاد طالـب العلـوم الشرعيـة إذا مـا احتـك بالمذهـب المالكي، خاصـة فـيما يتعلـق 
بأصولـه الفقهيـة؛ أن يجـد في نفسـه شـغفا للغـوص في أعماق تلـك الأصـول الفارهـة، 
خاصـة في ظـل وجـود أئممة حُُذََاق قـد انبروا لخدمة المذهـب، تأصيلا وتقعيـدا وتفريعا، 
ـل منهـا، فـإذا أُضُيـف لذلـك  فيجـد الطالـب نفسـه أمـام مـعين لا ينضـب، ومأدبـة لا يُمم
الطالـب علـم قانـوني قـد ظهـر لـه فيـه جـودة المذهـب المالكي في مجـال التشريـع؛ ازداد 
بذلـك انكبابـا على دراسـة كتـب هـذه المدرسـة، وإمعانـا في أصولهـا الشـاهقة، وقواعدهـا 

الباسـقة، فهـذا وغيره كان سـبب اختيـاري لموضـوع البحـث
إشكالية البحث:

تـدور إشـكالية البحـث حـول الإجابة عن تسـاؤلات حـول التشريعات الليبيـة من حيث: 
مـدى اعتمادهـا على الأصـول الفقهيـة للمذهـب المالكي؟ وماهيـة تلك الأصـول؟ وما هي 

المراجـع والمصـادر المالكيـة التي يسـتقي منهـا المشرع الليبـي أحكام تلـك التشريعات؟
صعوبات البحث:

مـن أصعـب صعوبـات البحـث خلـوه مـن سـلف سـبقني لموضوعـه، فـضلا عـن انعدام 
المذكـرات الإيضاحيـة لأغلـب التشريعـات الليبيـة ذات الطابـع الشرعي، ما عـدا مذكرتين، 
الأولى خاصـة بالقانـون رقـم )89( لسـنة 1974م بشـأن تحريـم الخمـر وإقامـة حـد 
الشرب، والأخـرى خاصـة بالقانـون رقـم )148( لسـنة 1972م، بشـأن إقامة حـدي السرقة 
والحرابـة، وقـد جـاءت الأولى مقتضبـة خالية من الإشـارة للأصول الفقهيـة المعتمدة في 
القانـون، ولا للكتـب المسـتخدمة فيـه، خلافـا للمذكـرة الثانيـة التـي أشـارت لبعـض تلك 

والكتب الأصـول 
فلـم أجـد بـد مـن الرجـوع إلى نصـوص كل مـا وقفت عليـه مـن تشريعات ليبيـة ذات 
طابـع شرعـي، منـذ اسـتقلال ليبيـا عـام 1951م، حتـى عـام 2013م؛ للوقـوف على أقوال 
الإمـام مالـك فيهـا، ثـم الرجـوع لأمهـات كتـب المالكيـة؛ للوقـوف على الأصـل الفقهـي 
القائـم عليـه ذلـك القـول، فـضلا عـن صعوبـة الوقوف على كتـب المالكيـة المعتمـد عليها 
في تلـك التشريعـات؛ مما زاد جهـد الباحث في الاسـتنباط من النص القانوني، وقد أشـار 
صاحـب كتـاب الـزواج والـطلاق في القانـون الليبـي لهـذه الصعوبـات المتعلقـة بالأصول 

الفقهيـة المالكيـة وكتـب المذهـب المعتمـدة في التشريعـات الليبية))).
منهج البحث:

اسـتعملت في هـذا البحـث منهجـا يجمـع بين منهجـي التحليـل والاسـتقراء، ويظهـر 
هـذا فـيما يلي

- تتبـع نصـوص التشريعـات الليبيـة ذات الطابـع الشرعي، منذ عـام 1951م، وحتى عام 
))) عبــد الــسلام الشــريف العالــم: الــزواج والــطلاق فــي القانــون الليبــي، وأســانيده الشــرعية، ط3، 1998م، منشــورات جامعــة قاريونــس، 

ليبيــا، ص347.



العدد ) السادس عشــر ( مارس 2026ممجلــة دلالات

202

2013م)))، وهـي أحـد عشر تشريعًًـا، فـضلا عـن التشريعـات المُعُدلـة لبعضهـا، واسـتخراج 
الأحـكام الفقهيـة المعتمـد فيهـا على قـول الإمـام مالـك - مـا اسـتطعت لذلك سـبيلا- ثم 

الرجـوع لأمهـات كتـب المذهـب؛ لمعرفـة الأصـل الفقهـي الذي قـام عليه ذلـك القول
- تتبـع المصطلحـات الخاصـة بأقـوال عـلماء المذهـب، والتـي تُعُـرف حديثًًـا عنـد البعـض 
بالـخلاف النـازل أو الـخلاف الصـغير)))، الـواردة في التشريعـات الليبية؛ لاسـتنباط نوع 

كتـب المالكيـة المعتمـدة في تلـك التشريعات
أماكنهـا في  إلى  وعزوهـا  البحـث  الـواردة في  والآثـار  الأحاديـث  بتخريـج  الاهـتمام   -

الأصليـة مصادرهـا 
- حرصـت على تقديـم الأدلـة مـن القرآن والسـنة، وحاولت قدر الإمـكان الاعتماد على ما 
اتفـق عليـه الشـيخان، فإن لم يكـن، ففيما انفرد بـه أحدهما، فإن لم يكن، فـإني ألجأ إلى 

كتـب السـنن الأربعـة، فـإن لم يكن فإني ألجـأ إلى باقي كتـب الحديث الأخرى
خطة البحث:

سيُُقسم هذا البحث إلى مبحثين:
• فالمبحث الأول: في أصول المالكية المعتمدة في التشريعات الليبية، وفيه مطلبان:

- الأول: في الأصول النقلية.
- والثاني: في الأصول العقلية.

• أمـا المبحـث الثـاني: ففـي مؤلفـات المالكيـة المعتمـدة في التشريعـات الليبيـة، وجـاء في 
مطلبين

- الأول: في المؤلفات المُتُقدمة.
- والثاني: في المؤلفات المعاصرة.

ثـم خاتممة لبيـان أهـم نتائج البحـث وتوصياتـه، وأخيرا فهرس لذكر مصـادر ومراجع 
البحث

واللـه سـبحانه أسـأل أن يتقبـل عـملي هـذا، وأن ينفـع بـه، وأن لا يحرمنـي أجـره في 
حيـاتي وبعـد مماتي

))) لــم أتطــرق فــي البحــث للتشــريعات الليبيــة ذات الطابــع الشــرعي الصــادرة بعــد 2013م، خاصــة تلــك الصــادرة عــن المؤتمــر الوطنــي 
العــام، عــام 2015م؛ للـجـدل القاـئـم ـحـول مـشـروعية إصدارـهـا، ـفـضلا ـعـن ـعـدم الـتـزام المحاـكـم بـهـا

))) يُقُصــد بالــخلاف النــازل: عــدم اتفــاق أئمــة المذهــب الواحــد فــي مســألة فقهيــة معينــة، فــي ضــوء أصــول مذهبهــم. أو بمعنــى آخــر هــو: 
ُـمي الــخلاف خلافــا  عــدم اتفــاق مجتهــدي المذهــب المقيديــن فــي مســألة فقهيــة معينــة. فــإن كان الــخلاف بيــن مجتهــدي عــدة مذاهــب؛ س�
عاليــا. فالــخلاف النــازل إذن هــو مــا يكــون بيــن مجتهــدي المذهــب الواحــد، أمــا الــخلاف العالــي فهــو مــا يكــون بيــن مجتهــدي المذاهــب 
الفقهيــة. بلقنــدوز: الإشــارات إلــى الــخلاف النــازل فــي المذهــب المالكــي مــن خلال مختصــر خليــل بــن إســحاق الجنــدي، مجلــة الحضــارة 

الإسلاميــة، كليــة العلــوم الإنســانية والعلــوم الإسلاميــة، جامعــة وهــران، العــدد 29، رمضــان، 2001م، ص47 و305.
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المبحث الأول
أصول المالكية المعتمدة في التشريعات الليبية

تميََّـز المذهـب المالكي عـن غيره مـن المذاهـب الفقهيـة بغنـاه أصوليًًـا)))، إذ لا تجد أصلا 
فقهيًًـا عنـد غيرهـم إلا وتجـده في المذهـب، وفي المقابـل يزخـر المذهب بأصـول لا تجدها 

عنـد غيره، فـكان وبحـق أفضـل المذاهب في هـذا الصدد
وفـيما يلي أهـم أصـول المالكيـة التـي ثبت بهـا أحكامًًا مقننـة))) في التشريعـات الليبية. 

وهـي أصـول كـيمن تقسـيمها إلى: أصول نقليـة، وأخـرى عقلية. بيانهـا فيما يلي
المطلب الأول: الأصول النقلية

يُقُصـد بالأصـول النقليـة: تلـك التـي لا دخل للمجتهـد في إيجادها، وهي عنـد المالكية 
تتمثـل في سـتة أصـول)))، لـعلي أقـتصر في ذكرهـا على تلـك التـي ظهـر لي ابتنـاء مواد 
قانونيـة في التشريعـات الليبيـة عليهـا، وهي: القرآن، والسـنة، والعـرف)))، وفيما يلي بيان 

موجـز لهـذه الأصـول، مع الاستشـهاد ببعـض الممواد القانونية المبنيـة عليها
الأصل الأول: القرآن:

القـرآن لغـة: كلام اللـه تعـالى الـذي أنزله على نبيـه صلى الله عليه وسلم، كتابـا وقرآنا وفرقانـا، ومعنى 
القـرآن معنـى الجمع، وسـمي قرآنا لأنه يجمع السـور))). ولا يخرج معنـاه عند الأصوليين 
عـن ذلـك، فهـو: »مـا نُقُل إلينـا بين دفتـي المصحـف على الأحرف السـبعة المشـهورة نقلا 

متواترا«))).
ولا ريـب أن القـرآن حجـة شرعيـة، بـل هـو الحجـة الأولى القاطعـة في إثبـات الأحكام 
الشرعيـة، وهـو حجـة مـن كل وجـه؛ لتوقـف حجيـة غيره مـن الأصـول عليـه، لثبوتهـا 
بـه)1))، فلا يجـوز تجـاوز مـا ثبـت فيـه من أحـكام، لأنه كلام اللـه تعالى، ودليـل أنه كلام 
اللـه عـز وجـل إعجـازه الثابـت بطـرق وأوجه مختلفـة، كلها تؤكـد أنه ليس مـن اختلاق 
الـبشر، وإنمما هـو تنزيـل مـن العزيـز العليـم، فقد تحـدّّى الله تعـالى به خلقـه في آيات 
منهـا قولـه تعـالى: ﴿ وََإِنِ كُُنتُُـمْْ يفِي رََيْْـبٍٍ مِِّامَّا نَزَََّلْْنََـا عََىلَى عََبْْدِِنَـَا فََأْتُْـُواْْ بِِسُُـورََةٍٍ مِِّـن مِِّثْْلِـِهِِ 
))) جـزم الإمـام أبـو بكـر بـن العربـي فـي بدايـة مقدمـة كتابـه القبس أن مالـكا بيَّنَ فـي كتابه الموطأ أصـول فقهه، حيـث قال: )هـذا أول كتاب 
ف مثلـه إذ بنـاه مالـك، رضـي الله عنـه، علـى تمهيد الأصـول للفـروع ونبّهّ فيه علـى معظم  أُل��ـفََ فـي شـرائع الِإِسلام وهـو آخـره؛ لأنـه لـم يُؤََُلـ�
أصـول الفقـه، التـي ترجـع إليهـا مسـائله وفروعه، وسـترى ذلك، إن شـاء الله تعالى، عيانًـًا وتحيط به يقينـاًً عند التنبيه عليه فـي موضعه(. وقد 
أيـده فـي هـذا القاضـي عيـاض فـي ترتيـب المـدارك. وذهـب آخـرون، منهم محمد بن الحسـن الفاسـي في كتابـه الفكر السـامي في تاريـخ الفقه 
الإسلامـي، والإمـام أبـو زهـرة فـي كتابـه عـن الإمام مالك، إلـى أن مالكا لم يضـع أصوله التي بنى عليهـا مذهبه، وإنما اسـتخرج أئمة المذهب 
أصـول الإمـام وقواعـده فـي الاسـتنباط، مـن خلال كتابـه الموطـأ. وسـواء كانـت هـذه الأصـول مـن تدويـن الإمـام مالـك، أو مـن تدويـن أئمـة 
المذهـب المالكـي مـن بعـده، فإنهـا أصبحـت تمثـل الأصـول التي اسـتند إليهـا المالكية في اسـتنباط المسـائل واسـتخراج الفروع. وقـد أُحُصيت 
أصـول مالـك الفقهيـة فـي اثنـا عشـر أصلا، هـي: الكتـاب، والسـنة، والاجمـاع، وعمـل أهـل المدينة، والقيـاس، وقـول الصحابـي، والمصلحة 
المرسـلة، والعـرف، وسـد الذرائـع، والاستحسـان، والاسـتصحاب، ومراعـاة الـخلاف. وهـي أصـول قـد تزيـد وقـد تنقـص بحسـب اخـتلاف 
المـدارس المالكيـة الأربعـة، إلا أنهـا فـي الحقيقـة لا تختلـف فـي مضمونهـا فـي الاحتجـاج بهـا، فمـثلا أصـل شـرع مـا قبلنـا يعـده المصريـون 
مندرجـا فـي أصـل الكتـاب، بينمـا يعـده غيرهـم أصلا مسـتقلا، ومـا أثبتـه هنـا من أصـول إنمـا كان على الـدارج في الكتابـات الحديثـة. انظر: 

ابـن العربـي: القبـس، ج1، ص75. عيـاض: ترتيـب المـدارك، ج1، ص88. ديـدي، ص30. أبـو زهـرة، ص328. الفاسـي، ص21.
ًـا: فلا يخــرج عــن معنــاه اللغــوي، فهــو صياغــة الأحــكام  ))) التقنيــن لغــةًً: لفــظ غيــر عربــي الأصــل ي�ُـراد بــه  وضــع القوانيــن. أمــا اصطلاح�

الشــرعية فــي عبــارات إلزاميــة لأجــل تنفيذهــا والعمــل بموجبهــا. انظــر: الزيــات، ج2، ص763، مــادة قنــن. أبــو زيــد، ج1، ص94.
))) وهي: القرآن والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والعرف.

))) يلاحــظ فــي هــذا المبحــث المتعلــق باســتنباط الأصــول المالكيــة التــي اعتمــد عليهــا المشــرع الليبــي، اقتصــاري علــى ذكــر بعــض أصــول 
المالكيــة، برغــم أن للمذهــب المالكــي أصــولا أخــرى لــم يــرد بيانهــا فــي المبحــث، وذلــك لظهــور اعتمــاد المشــرع علــى مــا ذكــرت فقــط، إمــا 
مــن خلال المذكــرات الإيضاحيــة لبعــض التشــريعات، أو مــن خلال الشــروح الفقهيــة لتلــك التشــريعات، أو مــا اســتنبطته مــن كتــب المالكيــة 
إذا كان حكــم مــادة مــا مأخــوذ مــن مذهبهــم. وبــذا بطبيعــة الحــال لــن تجــد لــكل أصــل مــن أصــول المالكيــة التــي اعتمدوهــا فــي مذهبهــم ذكــر 

ـفـي ـهـذا المبـحـث؛ لـعـدم اعتـمـاد المـشـرع عليـهـا جميعـهـا عـنـد التقنـيـن
))) ابن منظور، ج1، ص128، مادة قرأ.

))) ابن رشد الحفيد، ص63. وانظر أيضا: ابن جزي الغرناطي: تقريب الوصول، ص176.
وا فَإَِنَِّمَََـا عََلَيَْْهِِ مََا  َ وََأَطَِِيعُوُا الرََّسُُـولََ فَـَإِنِ تَوَََلـ� )1)) فالسـنة مـثلا إنمـا صـارت جحـة بالقـرآن، وذلـك بآيـات منهـا قولـه تعالـى: ﴿ قُـُلْْ أَطَِِيعُـُوا اللَّهَ�
لْْتُـُمْْ وََإِِن تُطُِِيعُـُوهُُ تَهَْْتَـَدُوُا﴾ - النـور: 54- وقولـه تعالـى: ﴿ وََمََـا آتَاَكُُـمُُ الرََّسُُـولُُ فَخَُُـذُوُهُُ وََمََا نَهَََاكُُـمْْ عََنْْهُُ فَاَنتَهَُُوا﴾-الحشـر:7. ـلََ وََعََلَيَْْكُُـم مََّـا حُُ�مِِّ حُُ�مِِّ
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وََادْْعُُـواْْ شُُـهََدََاءكُُم مِِّـن دُُونِِ اللّّـهِِ إِنِْْ كُُنْْتُُـمْْ صََـادِِقِِيَنَ﴾ -البقـرة: 23- فالقـرآن الكريـم هـو 
الآيـة العظمـى التـي أيـد اللـه عز وجـل بهـا رسـوله صلى الله عليه وسلم ومعجزتـه الخالدة

وأمـا فـيما يتعلـق بوجـود هـذا الأصـل في التشريعـات الليبيـة، فثمـة نصـوص كـثيرة 
قائممة عليـه، منهـا مـا نص عليه القانون رقم )10( لسـنة 1984م بشـأن الأحـكام الخاصة 
بالـزواج والـطلاق وآثـراهما)1)) في مادتـه الثانيـة عشرة في فقرتها الثانيـة الخاصة ببيان 
المحرمـات مـن النسـاء، على أنه: )ألا تكون الممرأة مشركة(، وهذا لقوله تعـالى: ﴿وََلاََ تَنَكِِحُُواْْ 
كََِاتِِ حََتََّـى يُُؤْْمِِنََّ﴾-البقـرة: 221- وهـذا الاعـتماد على أصـل القـرآن يظهـر أيضـا  الْْـمُُ�شْرِ
بـجلاء في المادة الثالثـة والأربـعين الخاصة بالتطليق للإيلاء والهجـر)1))، والمادة الحادية 

والسـتين الخاصـة بالرضاع)1)).
وهـذا الاسـتدلال بالقـرآن ظهـر أيضـا في تشريعـات أخـرى، كالقانـون رقم )13( لسـنة 
1995م بشـأن إقامـة حـدي السرقة والحرابـة)1))، والقانون رقم )70( لسـنة 1973م بشـأن 
إقامـة حـد الزنـا)1))، والقانـون رقـم )52( لسـنة 1974م بشـأن إقامـة حـد القـذف)1))، 
والقانـون رقـم )6( لسـنة 1423م بشـأن أحـكام القصـاص والديـة)1))، والقانـون رقـم )1( 

لسـنة 2013م في شـأن منـع المعـاملات الربويـة)1)).
الأصل الثاني: السنة:

السـنة لغـةًً: الطريقـة والعـادة والسيرة، حميـدة كانت أم ذميمـة، والجمع سُُـنن)1)). وأما 
في اصـطلاح الأصولـيين فهـي: »مـا أضيـف إلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم مـن قـول أو فعـل أو 

تقرير«)2)).
ولا ريـب أن السـنة حجـة تثبـت بهـا الأحـكام قطعًًـا، فهـي المصـدر الثـاني للتشريـع، 
للأدلـة الكـثيرة الـواردة في حجيتها، منهـا قوله تعالى: ﴿ يََا أَيَُُّهََـا الََّذِِينََ آمََنُُـواْْ أَطَِِيعُُواْْ اللّّهََ 
وََأَطَِِيعُُـواْْ الرََّسُُـولََ﴾ -النسـاء:59- وقولـه تعـالى: ﴿ وََمََـا آتَاَكُُمُُ الرََّسُُـولُُ فََخُُذُُوهُُ وََمََـا نَهَََاكُُمْْ 

)1)) مُُعدل بالقانونين: رقم )22( لسنة 1991ف، ورقم )9( لسنة 1994م.
ــه  ــدون عــذر، وطلبــت الزوجــة التطليــق؛ ضربــت ل ــر ب ــه أو جهرهــا مــدة أربعــة أشــهر أو أكث )1)) ونصهــا: )إذا آل الرجــل مــن زوجت
َ غََف�ُـورٌٌ رََّحِِيــمٌٌ(﴾ -البقــرة: 226- هُُْرٍٍ ف�إَِنِْْ ف�َـآؤُُوا ف�إَِنََِّ �اللّهَ َـآئِِهِِمْْ تَرَََ�بصُُُ أَرَْْبَع�ةَِِ أَش� ِـن �نِِّس� لَّذَِِيــنََ يُؤُْْل�ــونََ م� المحكمــة مــدة...(، وهــذا لقولــه تعالــى: ﴿�لِِّ

)1)) ونصهــا: )...أ- مــدة الرضــاع أقصاهــا حــولان كاملان لمــن أراد أن يتــم الرضاعــة...ج- فــإن بانــت اســتحقت أجــرة علــى الرضــاع(، 
وََْتُهُُُنََّ  نََُّ وََكِِس� هَُُ رِِزْْقُه� ُـودِِ ل� َـى الْْمََوْْل� ةَََ وََعل� مََِّ الرََّضََاع� نَْْ أَرَََادََ أَنَ يُت� نِِْ لِِم� نِِْ كََامِِلَي� نََُّ حََوْْلَي� نََْ أَوَْْلاَدََه� دَِاَتُُ يُرُْْضِِع� ــى: ﴿ وََالْْوََال� ــه تعال وهــذا لقول

ــرة: 233- رُُْوفِِ﴾ -البق بِِالْْمََع�
)1)) فقــد وردت فــي نصوصــه أحكامــا كثيــرة مبناهــا علــى القــرآن، منهــا نــص المــادة الثانيــة منــه التــي جعلــت عقوبــة الســرقة إذا توافــرت 
َـا﴾ -المائــدة: 38- ونــص المــادة الرابعــة منــه علــى عــدم اشــتراط  شــروطها الحديــة القطــع، لقولــه تعالــى: َ﴿َالس�َـارِِقُُ وََالس�َـارِِقَةَُُ فَاَقْْطََع�ُـواْْ أَيَْْدِِيَهَُُم�
عَْوَْْنََ  َ وََرََس�ُـولَهَُُ وََيَس� زَََاء الَّذَِِيــنََ يُحََُارِِب�ُـونََ �اللّهَ َـا ج� النصــاب ولا الحــرز فــي جريمــة الحرابــة، وهــذا أخــذا بقــول مالــك، لعمــوم قولــه تعالــى: ﴿إِِنَّم�

ف�ِـي الأَرَْْضِِ فَس�َـاداًً﴾ -المائــدة: 33-. والملاحــظ أن هــذا القانــون قــد ع�ُـدل بموجــب القانــون رقــم )10( لســنة 1999م
)1)) فقــد جــاء فــي مادتــه الثانيــة فــي فقرتهــا الأول بيــان عقوبــة الزنــا الحــدي وأنــه مائــة جلــدة، ثــم اشــترط فــي المــادة الســابعة منــه أن يكــون 
َـا مِِ�ئةَََ جََل�ــدَةٍٍَ وََالَا تَأَْخُُْذْْك�ُـم  نْْهُُم� دٍٍِ �مِِّ ــدُوُا كُُلََّ وََاح� تنفيــذ الحــد فــي حضــور طائفــة مــن المســلمين، وهــذا كلــه لقولــه تعالــى: ﴿الزََّانِِي�ةَُُ وََالزََّان�ِـي فَاَجْْل�

نََِ الْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ﴾ -النــور: 2- َـا طََائِِف�ةٌٌَ مِمِّ هََْدْْ عََذَاَبَهَُُم� رِِِ وََلْْيَش� خ�آ ِ وََالْْي�وَْْمِِ الْآ ِ إِِن كُُنت�مُْْ تُؤُْْمِِن�ُـونََ ب�ِـاللَّهِ� َـا رََأْف�ةٌٌَ ف�ِـي دِِيــنِِ �اللَّهِ بِِهِِم�
ــنََ  ــه تعالــى: ﴿ وََالَّذَِِي ــدة، وعــدم قبــول شــهادة المحــدود، وهــذا لقول ــة القــذف ثمانيــن جل ــه بــأن عقوب )1)) فقــد جــاء فــي المــادة الرابعــة من
قُِوُنََ﴾ -النــور:4-  مُُُ الْْفَاَس� كََِ ه� َـداًً وََأُوُْْلََ�ئ هَََادَةًًَ أَب� مُْْ ش� ُـوا لَه� دَْةًًَ وََالَا تَقَْْبَل� ــنََ جََل� مُْْ ثَمَََانِِي هََُدَاَء فَاَجْْلِِدُوُه� ةَِِ ش� مَْْ يَأَْت�ُـوا بِِأَرَْْبَع� َـاتِِ ث�مََُّ ل� ُـونََ الْْمُُحْْصََن� يَرَْْم�

وكذـلـك ـنـص الـمـادة السادـسـة مـنـه والـتـي جعـلـت عقوـبـة العاـئـد ـفـي الـقـذف تـكـرار الـحـد علـيـه؛ لعـمـوم اـلآيـة الـسـابقة
)1)) إذ نــص فــي مادتــه الأولــى - المُُعدلــة بالقانــون رقــم )7( لســنة 2000م- علــى أن عقوبــة القتــل العمــد الاعــدام قصاصــا، وهــذا لقولــه 
ِـي الْْقَتَْل�َـى﴾ -البقــرة: 178- كمــا نــص فــي مادتــه الثالثــة علــى عقوبــة القتــل الخطــأ  مُُُ الْْقِِصََــاصُُ ف� بََِ عََلَيَْْك� َـا الَّذَِِيــنََ آمََن�ُـواْْ كُُت� َـا أَه�ُيُّ تعالــى: ﴿ي�
ؤُْْمُّمِِن�ةٍٍَ  َـن قَت�لَََ مُُؤْْمِِنــاًً خََطََئــاًً فَتََحَْْرِِيــرُُ رََقَب�ةٍٍَ  وجعلهــا الديــة، وجعــل الديــة فــي المــادة السادســة منــه ميــراث لأهــل المقتــول؛ لقولــه تعالــى: ﴿ وََم�
هِِِ﴾ -النســاء: 92- والملاحــظ أنــه رغــم كــون ديــة القتــل الخطــأ مقــدرة شــرعا، إلا أن القانــون المذكــور فــي تعديلــه  َـى أَهَْْل� لََّمَََةٌٌ إِِل� س�ُمُّ ةٌٌَ  وََدِِي�

بموجــب القانــون رقــم )7( لســنة 2000م جـعـل تقدـيـر الدـيـة راـجـع لوـلـي اـلـدم، وـهـذا يتناـفـى ـمـع مـبـدأ ـشـرعية الجراـئـم والعقوـبـات
ــا مطلقــا، كمــا نــص فــي مادتــه الثالثــة علــى التــزام المديــن بســداد أصــل الديــن  )1)) إذ نــص فــي مادتــه الأول علــى منــع التعامــل بالرب
ؤُْْمُّمِِنِِيــنََ، ف�إَِنِ ل�ــمْْ  ب�َـا إِِن كُُنت�ُـم  نََِ ال�رِِّ َـا بَق�يََِ م� َ وََذَرَُُواْْ م� َـا الَّذَِِيــنََ آمََن�ُـواْْ اتَّق�ُـواْْ �اللّهَ المترتــب علــى المعــاملات الربويــة، وهــذا لقولــه تعالــى: ﴿ي�َـا أَه�ُيُّ

ُـونََ ﴾ -البقــرة: 278،279- ُـونََ وََلاََ تُظُْْلَم� مُْْ لاََ تَظَْْلِِم� مُْْ رُُؤُُوسُُ أَمَْْوََالِِك� ُـولِِهِِ وََإِِن تُبُْْت�مُْْ فَلََك� ِ وََرََس� نََِ �اللّهِ رَْْبٍٍ مِمِّ تَفَْْعَل�ُـواْْ فَأَْذَْن�ُـواْْ بِِح�
)1)) الفيومي، ج1، ص291، مادة سنن.

ــة  ــل المدين ــل أه ــم، وعم ــة وأقضيته ــاوى الصحاب ــه فت ــذا الصــدد بإدخال ــي ه ــي ف ــاز المذهــب المالك )2)) الشــاطبي، ج4، ص289. ويمت
وأعرافهــم، والتــي تُعُــرف بالســنة الأثريــة، فــي مفهــوم الســنة، فــضلا عــن الســنة المرفوعــة المتمثلــة فــي الأحاديــث الصحيحــة، ســواء كانــت 

متواتــرة أو خبــر آحــاد. انظــر: ديــدي، ص48. أبــو زهــرة، ص328.
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-7 فََانتََهُُوا﴾-الحشر:  عََنْْـهُُ 
وأمـا فـيما يتعلـق بوجـود هـذا الأصـل في التشريعـات الليبيـة، فثمـة نصـوص كـثيرة 
قائممة عليـه، منهـا ما نـص عليه القانون رقم )10( لسـنة 1984م بشـأن الـزواج والطلاق 
وآثـراهما في مادتـه الثامنـة في فقرتهـا الأولى على أنـه: )لا يجوز للـولي أن يُُجبر الفتى 
أو الفتـاة على الـزواج رغـم إرادتـهما(، وهذا اسـتنادا لما رُُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه أتته جارية 

ها النبـي صلى الله عليه وسلم)2)). بِِكـرا فذكـرت لـه أنّّ أباها زوجهـا وهي كارهـة؛ فخريَّر
وهـذا الاسـتدلال بالسـنة ظهـر أيضـا في تشريعـات أخـرى، كالقانـون رقـم )13( لسـنة 
1995م بشـأن حـدي السرقـة والحرابـة)2))، والقانـون رقـم )70( لسـنة 1973م بشـأن حـد 
الزنـا، والقانـون رقـم )52( لسـنة 1974م بشـأن حـد القـذف، والقانـون رقـم )89( لسـنة 
1974م بشـأن تحريم الخمر)2))، والقانون رقم )7( لسـنة 1423م بشـأن أحكام الوصية)2)).

الأصل الثالث: العرف:
العُُـرْفُُْ لغـةًً: الشيء المألـوف، وهـو ضـد النُُّكْْـرِِ)2)). أمـا عنـد الأصولـيين فالعـرف هـو 
مـا اعتـاده فريـق مـن النـاس في أقوالهـم وأفعالهم ومجـاري حياتهم، أو هو ما اسـتقرت 

النفـوس عليـه بشـهادة العقـول، وتلقتـه الطبائع السـليمة بالقبـول)2)).
والعـرف مـن أصـول المالكيـة كما هـو معلـوم، يُلُجـأ إليـه، مـا لم يُُخالـف دلـيلا شرعيا، 
فإنـه حينئـذ يجـب طرحه وإتبـاع الدليل الشرعي، ومعنى العمل بـه: أن يُُقيد أو يخصص 
بـه بعـض الأحـكام الشرعيـة الفرعيـة، لا أن يُُعمـل بـه في كل فـروع الشريعـة، بـل يعمل 
بـه في الأحـكام الفرعيـة التـي وُُكّّل الشرع أمرهـا للعـرف)2)). وقـد ثبتـت حجيـة العـرف 
بأدلـة شرعيـة كـثيرة، منها قوله تعـالى: ﴿خُُذِِ الْْعََفْْـوََ وََأْمُُْـرْْ بِِالْْعُُرْفِِْ﴾ -الأعـراف: 199- أي 
المعـروف بين النـاس)2)). وقـد ردََّ الشـارع الحكيم تقدير كثير من المسـائل الفقهية للعرف، 
مـن ذلـك قولـه تعـالى في شـأن نفقـة المرضعـة: ﴿وََعىلَى الْْمََوْْلُُـودِِ لََـهُُ رِِزْقُُْهُُـنََّ وََكِِسْْـوََتُهُُُنََّ 
بِِالْْمََعْْـرُُوفِِ﴾ -البقـرة:233- وقولـه تعالى في شـأن تقدير متعة الـطلاق: ﴿وََمََتِِّعُُوهُُنََّ عََىلَى 
ِ قََـدْْرُُهُُ مََتََاعاًً بِِالْْمََعْْرُُوفِِ﴾ -البقـرة:236- وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهند  الْْمُُوسِِـعِِ قََـدََرُُهُُ وََعََىلَى الْْمُُـقْْتِرِ�
زوج أبي سـفيان، حيـنما شـكت إليـه بُُخـل زوجهـا بالنفقـة، أن تأخـذ مـن مـال زوجها ما 

)2)) أخرجــه ابــن ماجــه: كتــاب النــكاح، بــاب مــن زوج ابنتــه وهــي كارهــة، ج1، ص603، برقــم 1875. وأبــو داود، كتــاب النــكاح، بــاب 
فــي البكــر يزوجهــا أبوهــا ولا يســتأمرها، ج2، ص232، برقــم 2096.

)2)) فقــد جــاء فــي مادتــه الأولــى اشــتراط أن يكــون المــال المســروق قــد بلــغ نصــاب القطــع، وهــذا لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: » لا تقطــع يــد الســارق 
إلا فــي ربــع دينــار فصاعــدا«. أخرجــه مســلم، كتــاب الحــدود، بــاب حــد الســرقة ونصابهــا، ج3، ص1312، برقــم 1684.

)2)) اشــتركت هــذه التشــريعات الثلاثــة جميعهــا فــي النــص علــى اشــتراط أن يكــون الجانــي بالغــا عــاقلا مختــارا، وذلــك لمــا روي عــن 
النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »رفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصغيــر حتــى يكبــر، وعــن المجنــون حتــى يعقــل«. أخرجــه ابــن 
ماجــه، كتــاب الــطلاق، بــاب طلاق المعتــوه والصغيــر والنائــم،ج1، ص658، برقــم 2041. وأبــو داود، كتــاب الحــدود، بــاب فــي المجنــون 
يســرق أو يصيــب حــدا، ج4، ص141، برقــم 4403. والترمــذي، أبــواب الحــدود، بــاب مــا جــاء فيمــن لا يجــب عليــه الحــد، ج4، ص32، 
برقــم 1423. والنســائي، كتــاب الــطلاق، بــاب مــن لا يقــع طلاقــه مــن الأزواج، ج5، ص265، برقــم 5596. والاســتدلال بالســنة ظهــر فــي 
مواضــع عــدة فــي هــذه التشــريعات، فمــثلا ظهــر فــي القانــون رقــم )13( فــي مــواده: 1 و 12، وفــي القانــون رقــم )70( فــي مــواده: 2 و7. 

وفــي القانــون رقــم )52( فــي مــواده: 2 و3 و5، وفــي القانــون رقــم )89( فــي مــواده: 2 و3 و19.
ــه  ــه: )إذا كان محجــورا علي ــى أن ــى عل ــا الأول ــي فقرته ــد نصــت ف ــه الخاصــة بشــروط الموصــي، فق ــادة الســابعة من ــا نــص الم )2)) منه
... جــازت وصيتــه بــإذن مــن المحكمــة أو إجازتهــا...(، وإذا كانــت إجــازة المحكمــة تفتــرض وجــود ولــي للمحجــور عليــه قــد أذن لــه فــي 
الوصيــة، فــإن إذن المحكمــة يفتــرض وجــود محجــور عليــه لا ولــي لــه، فتكــون المحكمــة هــي الولــي عليــه، وهــذا اســتنادا لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: 
»الســلطان ولــي مــن لا ولــي لــه«. أخرجــه ابــن ماجــه، كتــاب النــكاح، بــاب لا نــكاح إلا بولــي، ج1، ص605، برقــم 1879. وأبــو داود، 
كتــاب النــكاح، بــاب فــي الولــي، ج2، ص229، برقــم 2083. والترمــذي، أبــواب النــكاح، بــاب مــا جــاء لا نــكاح إلا بولــي، ج3، ص399، 

برقــم1102. والنســائي، كتــاب النــكاح، بــاب الثيــب تجعــل أمرهــا لغيــر وليهــا، ج5، ص179، برقــم5373.
)2)) ابن منظور، ج9، ص237، مادة عرف. الرازي، ص206، مادة عرف.

)2)) الجرجاني، ص149. وانظر: الزحيلي، ج2، ص104.
)2)) المشاط، ص271.

)2)) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج3، ص481.
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يكفيهـا وولدها بالمعـروف)2)).
ولعـل العـرف أكثر أصـول المالكيـة اعـتمادا في التشريعـات الليبيـة المتعلقـة بالـزواج 
والـطلاق وآثـارهما، ويظهـر هـذا بـجلاء في بعـض نصـوص القانـون رقـم )10( لسـنة 
1984م، مـن ذلـك نـص المادة الأولى في فقرتهـا الثالثة المتعلقة بأثـر العدول عن الخِِطبة 
على الهدايـا المقدمـة قبـل العـدول، حيـث عََـدََّت العـرف في تحديـد حكـم هـذه الهدايـا، 
فنصـت على أنـه: )إذا كان العـدول  لمقـتضى؛ فلـه أن يـسترد مـا أهـداه للآخـر عينـا أو 
قيمـة يـوم القبـض، مـا لم يكـن هنـاك شرط أو عـرف يـقضي بـغير ذلـك(، وأيضـا نص 
المادة الخامسـة عشر في فقرتهـا الثالثـة والتـي عََـدََّت العـرف مصـدرا لتفـسير الكفـاءة 
بين الـزوجين، فنصـت على أنـه: )تراعـى الكفـاءة بين الـزوجين حين العقـد ويرجـع في 
تفسيرهـا إلى العـرف(، وغيرهـا مـن النصـوص التي اعتمـدت على أصل العـرف في إثبات 

فيهـا)3)). الأحكام 
وهـذا الاعـتماد على أصـل العرف ليـس حكرا على هذا القانون، بل شـاركه فيه تشريعات 
أخـرى، منهـا: القانـون رقـم )148( لسـنة 1972م بشـأن حـدي السرقـة والحرابـة)3)) فقد 
اشترط توافـر الحـرز في السرقـة الحديـة، ثـم بيّّنـت المذكـرة الإيضاحية عليـه أن المرجع 
في تحديـد ماهيـة الحـرز هـو العـرف. كما نص هذا القانـون وكذا القانـون المُلُغي له رقم 
)13( لسـنة 1995م، والقوانين: رقم )70( لسـنة 1973م بشـأن حد الزنا، ورقم )52( لسـنة 
1974م بشـأن حـد القـذف، ورقـم )89( لسـنة 1974م بشـأن تجريم الخمـر، على اشتراط 
أن يكـون الجـاني قـد أتـم ثماني عشرة سـنة، وهي سـن البلـوغ، اعتمادا على قـول المالكية، 

وهو قـول مبنـاه على العرف)3)).
المطلب الثاني: الأصول العقلية

ظهـر اعـتماد المشرع الليبـي على أصـول فقهيـة عقليـة معتمـدة في المذهـب المالكي، 
تمثلـت في: القيـاس، والمصالـح المرسـلة، وسـد الذرائـع، ومراعاة الخلاف، والاسـتصحاب، 

وبيانهـا مـع التدليـل القانـوني عليهـا فـيما يلي
الأصل الأول: القياس:

القيـاس لغـةًً: يُطُلـق على التقديـر، أي معرفـة قـدر الشيء، كقيـاس الثـوب بالـذراع، 
ويُطُلـق أيضـا على التسـوية بين شـيئين، فيُُقـال: فلان لا يُقُـاس بفلان، أي لا يسـاويه)3))، 
وكلا المعنـيين يرجـع في حقيقتـه إلى المسـاواة والمماثلـة سـواء كانـت المسـاواة حسـية أو 

معنوية
أمـا القيـاس اصطلاحًًـا فهـو: »إلحاق صـورة مجهولة الحكـم بصورة معلومـة الحكم، 
لأجـل أمـر جامـع بينـهما يقتضي ذلـك الحكم، والصـورة المعلومـة الحكم تسـمى: أصلا، 
والصـورة المجهولـة الحكـم تسـمى: فرعـا، كما إذا قسـنا النبيـذ الـذي هو مجهـول الحكم 
ومحـل النـزاع، على الخمـر الـذي هو معلوم الحكـم ومحل الاتفاق، فالخمـر هو الأصل، 

)2)) أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، حديث رقم 5364.
)3)) كنـص المـادة التاسـعة عشـر المتعلقـة بالمهـر فـي فقرتهـا الرابعـة، ونصها: )يجـوز تعجيل المهـر أو تأجيل بعضه حين العقد(، ولا شـك 
أن هـذا مبنـاه علـى العـرف. وأيضـا نـص المـادة العشـرين الخاصـة باختلاف الزوجيـن في مقدار المهـر، والتي نصهـا: )إذا اختلـف الزوجان 

فـي مقـدار المـهر أصلا أو قيمـة؛ كان المعـول عليـه مـا دوّّن بوثيقـة النـكاح فـإذا لم يـدون بها شـيء؛ تحاكما إلى عـرف البلاد(
)3)) أُلُغي بموجب القانون رقم )13( لسنة 1995م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة.

)3)) انظر: ابن رشد الجد: البيان والتحصيل، ج10، ص236. ابن أبي زيد، ج1، ص269.
)3)) الرازي، ص 263، مادة قيس.
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والنبيـذ هـو الفـرع، والجامع الإسـكار، والحكـم المطلوب إثباتـه في الفـرع التحريم«)3)).
وللقيـاس أربعـة أركان هـي: الأصـل: وهـو محـل الحكـم الْْمُُشََـبََّهِِ بـه، والفََـرْْعُُ: وهـو 
الْْمُُشََـبََّهُُ، والحكـم: وهـو مـا ثبـت بـالشرع في الأصـل كتحريـم الخمـر، والعلـة: وهـو 

والفـرع)3)). الأصـل  بين  الجامـع  الوصـف 
والقيـاس أصـل مـن أصـول التشريع، يُسُـتدل بـه على الأحكام التـي لم يرد بها السـمع، 
بَْْصََـارِِ﴾ -الـحشر:2- ففيـه أمـر بالتأمـل والاعتبـار  وُا يََـا أُوُيلِي ا�لْأَ لقولـه تعـالى: ﴿فََاعْْـتََ�بِرُ
فـيما نـزل على الظلمـة مـن عـذاب، وأنـه مـن وقع في نفـس ظلمهـم؛ ناله مـا نالهم من 
عـذاب، وهـذا معنـى القيـاس، وهو المسـاواة والمماثلة، وكذلـك في تعليل كـثير من الأحكام 
الـوارد في نصـوص الكتاب والسـنة، حيـث يُعُلَّقَ الحكـم على علة، دليل على كـون القياس 
حجـة، ومـن تلك النصـوص قوله تعـالى: ﴿قُُلْْ هُُـوََ أَذًًَى فََاعْْتََزِِلُُـواْْ النِِّسََـاء يفِي الْْمََحِِيضِِ﴾ 
ْ الأَلَْْبََـابِِ﴾ -البقرة: 179-  -البقـرة: 222- وقولـه تعـالى: ﴿وََلََكُُمْْ يفِي الْْقِِصََـاصِِ حََيََاةٌٌ يََاْْ أُوُ�لِيْ

فعَـلَّق مشروعيـة القصـاص على علـة، وهي حفظ حيـاة الناس
وقـد جـاء رجـل إلى النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـال: يـا رسـول اللـه، إن أمـي ماتـت وعليهـا صـوم 
شـهر، أفأقضيـه عنهـا؟، فقـال صلى الله عليه وسلم: »لـو كان على أمـك ديـن، أكنـت قاضيـه عنهـا؟« قـال: 
نعـم، قـال: »فديـن اللـه أحـق أن يُـُقضى«)3))، فقاس صلى الله عليه وسلم الصـوم بالدين بجامـع أنهما من 
الحقـوق، فـالأول ديـن اللـه، والثـاني ديـن العبـاد، وكلاهما يقضيـهما الولـد عـن والديه

وأمـا عـن اسـتخدام القيـاس في التشريعـات الليبيـة، فينـدر ذلـك، لأن القـائمين على 
التقـنين إنمما عمـدوا للمُُـدََّوََنِِ مـن الأحـكام الفقهيـة فجعلوهـا في صـورة مـواد قانونية، 
فـضلا عـن أن القيـاس منهـج يُُـشترط في القائـم به أهليـة الاجتهـاد الفقهي، وهـذا يكاد 

ينعـدم في المُقُِـنِّن لتلـك الأحكام
وقـد ظهـر ابتنـاء بعض نصـوص التشريعـات الليبيـة على أحـكام مبنيـة على القياس، 
منهـا نـص المادة الثامنـة مـن القانون رقم )10( لسـنة 1984م بشـأن الـزواج والطلاق في 
فقرتهـا الأولى، ورسـمها: )لا يجـوز للـولي أن يُُـجبر الفتـى أو الفتـاة على الـزواج رغـم 
إرادتـهما( وقـد سـبق القـول بـأن هـذا النـص قائـم على السـنة فـيما يتعلـق بالفتـاة التي 
أتـت للنبـي صلى الله عليه وسلم تشـتكي إليـه أباهـا)3))، وإلحاق الفتـى هنا بحكـم الفتاة لا يكون إلا قياسًًـا 

عليهـا؛ بجامـع الضرر الواقـع عليـهما، والـذي يلزم دفعـه عنهما
كما ظهـر أيضـا اسـتناد القانـون رقـم )13( لسـنة 1995م في شـأن إقامة حـدي السرقة 
والحِِرابـة في مادتـه الخامسـة في فقرتهـا الثالثـة على القيـاس، حيـث اسـتبدلت عقوبـة 
ـَا جََـزَاَء الََّذِِيـنََ يُُحََارِِبُُـونََ اللّّـهََ  النفـي الـواردة في شـأن الحِِرابـة في قولـه تعـالى : ﴿إِ�نَّمَ
وََرََسُُـولََهُُ وََيََسْْـعََوْْنََ يفِي الأَرَْْضِِ فََسََـاداًً أَنَ يُُقََتََّلُـُواْْ أَوَْْ يُُصََلََّبُُـواْْ أَوَْْ تُقََُطََّعََ أَيَْْدِِيهِِـمْْ وََأََرْْجُُلُُهُُم مِِّنْْ 
خِِلافٍٍ أَوَْْ يُنُفََـوْْاْْ مِِـنََ الأَرَْْضِِ﴾ - المائـدة: 33- بعقوبـة السـجن، اعـتمادا على تفسير المالكية 
والحنفيـة للنفـي بأنـه السـجن)3))، بجامـع أن  المحبوس يُُسـمى منفيا مـن الأرض؛ لأنه لا 

ينتفـع بطيبـات الدنيـا ولذاتهـا، ولا يجتمـع بأقاربـه وأحبابه)3)).
كما ظهر اسـتناد القانون رقم )7( لسـنة 1423م بشـأن أحكام الوصية في مادته الثامنة 

)3)) التلمساني: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 653.
)3)) المرجع السابق، ص 654 وما بعدها.

)3)) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، ج2، ص803، حديث رقم 1148.
)3)) تقدم تخريجه ص7.

)3)) انظر: الكاساني، ج7، ص95. الدسوقي، ج4، ص349.
)3)) الكاساني، ج7، ص95.
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عشر على القيـاس، وذلـك حيـنما أجـازت الوصيـة للمعـدوم)4))، أخذا بقول الإمـام مالك، 
وهـو قـول أُُسـتند فيـه على قيـاس الوصيـة على الوقـف؛ كونـهما مـن عقـود التبرعـات، 

والوقـف مـن العقود التـي تصح للمعـدوم)4)).
الأصل الثاني: المصالح المرسلة:

المصلحـة لغـةًً: الـخير)4))، واصطلاحًًـا هـي: المحافظة على مقاصـد الشرع الخمسـة)4)). 
والمرسـلة: مـن الإرسـال، وهـو الإطلاق، ضـد التقييـد، يُُقال: ناقـة مرسـلة أي مُُطلقة من 

القيود)4)).
أمـا المصلحـة المرسـلة عنـد الأصولـيين فهـي: الأوصـاف التـي تلائـم تصرفات الشـارع 
ومقاصـده، ولكـن لم يشـهد لهـا دليـل مـعين مـن الشرع بالاعتبـار أو الإلغـاء، ويحصـل 
مـن ربـط الحكـم بهـا جلـب مصلحـة أو دفـع مفسـدة عـن النـاس)4))، فالمجتهـد إذا وجد 
لواقعـة معروضـة أمامـه نـظيرا لهـا في الشرع من كتاب أو سـنة أو إجماع؛ لجـأ للقياس، 
أمـا إذا لم يجـد للوصـف المناسـب الـذي يصلح بنـاء الحكم عليـه نظيرا منصوصـا عليه؛ 

عمـل بالمصلحة المرسـلة)4)).
وثممة أدلـة كـثيرة على صلاحية المصالح المرسـلة كحجـة تثبت بها الأحـكام، منها: دليل 
الاسـتقراء، حيـث ثبـت باسـتقراء مـوارد الشريعـة أنها جـاءت لتحقيـق مصالح العبـاد)4))، 
ومنهـا عمـل الصحابـة رضـوان الله عليهـم، كجمعهـم للقـرآن في الصحائـف)4))، والعهد 
بالولايـة، كما فعلـه أَبَـو بكـر رضي اللـه عنه)4))،  واتخاذ السـجن كما فعلـه عمر رضي الله 
عنـه)5))، وغير ذلـك كـثير، ثم إن الحياة في تطور مسـتمر والأحـداث غير متناهية، بينما 
النصـوص الشرعيـة متناهيـة، وهذا يسـتدعي القول باعتبـار المصالح المرسـلة، لمواكبة هذا 

التطـور بمما ينسـجم والغرض من وضـع الشريعة
ومـن المعلـوم أن مما أُُشـتهر بـه المذهـب المالكي اعتبـاره للمصالـح المرسـلة، حيـث أثبت 
بـه كـثيرا مـن الأحـكام الفقهيـة)5))، ولعل هـذا مما أثـر بـدوره على بناء كثير مـن أحكام 

التشريعـات الليبيـة على هـذا الأصل
ويظهـر بـأن القانـون رقـم )7( لسـنة 1423م بشـأن أحـكام الوصيـة، أكثر التشريعـات 
اعتبـارا للاسـتصلاح، حيـث يظهـر بنـاء بعـض أحكامـه عليـه)5))، وكذلـك القانـون رقـم 
)10( لسـنة 1984م بشـأن الـزواج والـطلاق، حيـث جـاءت المادة العـاشرة منـه في فقرتهـا 

)4)) وهــو أن يوصــى لميــت علــم الموصــي بموتــه حيــن الوصيــة، وتُصُــرف فــي وفــاء ديونــه ووصايــاه، ثــم لوارثــه إن لــم يكــن عليــه ديــن، 
فــإن لــم يكــن وارث بطلــت الوصيــة. انظــر: الدســوقي، ج4، ص426.

)4)) انظر: الحطاب، ج6، ص44.
)4)) انظر: الفيومي، ج1، ص345، مادة صلح.

)4)) انظر: الغزالي، ص174.
)4)) انظر: الفيومي، ج1، ص226، مادة رسل.

)4)) الشاطبي، ج1، ص32. بتصرف يسير.
)4)) الزحيلي، ج1، ص37. والملاحظ أنه قد يُطُلق على المصالح المرسلة لفظ الاستصلاح.

)4)) الشاطبي، ج2، ص12- 13.
ُـم  ــصٌٌ عََلَيَْْك� مُْْ حََرِِي َـا عََنِِت� هِِْ م� ــزٌٌ عََلَي� ــكُُمْْ عََزِِي نِْْ أَنَفُسُِِ ــولٌٌ مِمِّ مُْْ رََسُُ دَْْ جََاءك� ــه: ﴿ )لَق� ــاب قول ــرآن، ب ــاب تفســير الق )4)) أخرجــه البخــاري، كت

بِِالْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ رََؤُُوفٌٌ رََّحِِيــمٌٌ﴾، ج6، ص71، حديــث رقــم 4679.
)4)) ابن كثير: البداية والنهاية، ط1، 1988م، دار إحياء التراث العربي، ج7، ص22.

)5)) رواه البخــاري معلق�ًـا أن نافــع بــن عبــد الحــارث - عامــل أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب علــى مكــة- اشــترى دارا للســجن بمكــة 
مــن صفــوان بــن أميــة علــى أن عمــر إن رضــي فالبيــع بيعــه وإن لــم يــرض عمــر فلصفــوان أربــع مائــة دينــار. صحيــح البخــاري، كتــاب 

الخصومــات، بــاب الربــط والحبــس فــي الحــرم، ج3، ص123.
)5)) القرافي: شرح تنقيح الفصول، ص446.

)5)) منهــا نــص المــادة الثانيــة عشــرة الخاصــة بإجــراءات قبــول الوصيــة ورفضهــا، وهــي أمــور تنظيميــة لــم يــرد فــي الشــرع اعتبــار لهــا 
ولا إلـغـاء إلا أن ـفـي مراعاتـهـا جـلـب مصلـحـة أو دـفـع مفـسـدة
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الثانيـة معتمـدة على هـذا الأصـل)5))، وأيضا القانون رقم )6( لسـنة 1423م، بشـأن أحكام 
القصـاص والديـة، حيـث أعطـى لـولي الأمـر سـلطة في فـرض التعازيـر وتقييـد المبـاح 

العامة)5)). للمصلحـة 
الأصل الثالث: سد الذرائع:

السـد لغـةًً: إغلاق الخلـل)5))، والذريعـة: الوسـيلة، يُُقال: تذرع فلان بذريعة أي توسـل، 
والجمـع ذرائـع)5)). أمـا سـد الذرائع في الاصطلاح: فيقصد به حسـم مادة وسـائل الفسـاد 

دفعا لها، إذا كان الفعل السـالم من المفسـدة وسـيلة إلى مفسـدة)5)).
وقـد أُُشـتهر المذهـب المالكي بالاحتجـاج بأصـل سـد الذرائـع، مسـتدلين لـه بجملـة من 
الأدلـة)5))، منهـا قولـه تعـالى: ﴿وََلاََ تَسَُُـبُُّواْْ الََّذِِيـنََ يََدْْعُُونََ مِِـن دُُونِِ اللّّهِِ فََيََسُُـبُُّواْْ اللّّـهََ عََدْْواًً 
ِ عِِلْْمٍٍ﴾-الأنعـام: 108- فنهـى تبـارك وتعـالى عـن سـب آلهـة الكفـار لئلا يكـون ذلك  بِِـغََ�يْرِ
ذريعـة إلى سـب اللـه تعـالى. وقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »دع مـا يريبـك إلى ما لا يريبـك«)5))، كما 
أن إباحـة الوسـائل إلى الشيء المحـرم المُفُضيـة إليه نقـض للتحريم، وإغـراء للنفوس به، 

وحكمـة الشـارع وعلمه يـأبى ذلك

وقد قسََّم صاحب الفروق الذرائع إلى الفساد إلى ثلاثة أقسام)6)) هي:
- قسـم أجمعت الأمة على سـده، وهو ما كان أداؤه إلى المفسـدة قطعيا، كحفر الآبار في 
طـرق المسـلمين، فإنـه وسـيلة إلى إهلاكهـم فيها، وسـب الأصنام عنـد من كان مـن أهلها، 

ويعلـم مـن حاله أنه يسـب اللـه تعالى عند سـبها
- وقسـم أجمعـت الأمـة على عـدم سـده، وهو مـا كان أداؤه إلى المفسـدة قلـيلا أو نادرا، 
كالمنـع مـن زراعـة العنـب خشـية أن تـعصر منه الخمـر، فإنه لم يقـل به أحـد، وكالمنع من 

المجـاورة في البيوت خشـية الزنى
- وقسـم اختلـف العـلماء في سـده، وهـو مـا كان أداؤه إلى المفسـدة كـثيرا لكنـه ليـس 
غالبـا، كبيـوع الآجـال عنـد المالكيـة، كمـن باع سـلعة إلى شـهر بـعشرة دنانير، ثـم اشتراها 
نقـدا بخمسـة قبـل آخـر الشـهر، وهـذه البيـوع تصـل إلى ألـف مسـألة اختص بهـا مالك 
وخالفـه فيهـا الشـافعي، والـخلاف من ذلـك جار في غير ما ورد في الكتاب والسـنة سـده 
مـن الذرائـع، أمـا ما جاء النص بسـده منها في النصوص الشرعيـة الثابتة؛ فلا خلاف في 
الأخـذ بذلـك، كالنهـي عـن سـب آلهـة المشركين لئلا يسـبوا الله تعـالى، وإنمما الخلاف في 
جـواز حكـم المجتهـد بتحريـم الوسـيلة المباحـة إن كانت تفضي إلى المفسـدة لا على سـبيل 

)5)) حيــث نصــت المــادة العاشــرة الخاصــة بالولايــة علــى الــزواج، فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أنــه: )لا يعقــد زواج المحجــور عليــه لســفه إلا 
مــن وليــه وبعــد صــدور إذن مــن المحكمــة المختصــة(، واشــتراط الحصــول علــى إذن المحكمــة هنــا رغــم حصــول إذن الولــي عليــه، والــذي 
يصلــح أن يكــون وحــده كافيــا فــي صحــة انعقــاد عقــد الســفيه؛ حتــى تتحقــق المحكمــة مــن صحــة هــذا الإذن، مراعــاة لمصلحــة الســفيه، وهــذا 
مــن بــاب ســلطة ولــي الأمــر فــي تقييــد المبــاح، القائــم علــى الاســتصلاح. انظــر: عبــد الــسلام الشــريف العالــم: الــزواج والــطلاق فــي القانــون 

الليبــي، وأســانيده الشــرعية، ط3، 1998م، منشــورات جامعــة قاريونــس، بنغــازي، ص71.
)5)) حيــث  نصــت المــادة الأول منــه – المعدلــة بالقانــون رقــم )7( لســنة 2000م، فــي فقرتهــا الأولــى، علــى أنــه: )فــي حالــة العفــو – أي 
عــن القتــل العمــد – ممــن لــه الحــق فيــه؛ تكــون العقوبــة الســجن...(، وعقوبــة القاتــل هنــا بالســجن لــم يــرد فــي الشــرع نــص باعتبارهــا ولا 

إلغائـهـا؛ إلا أن ـفـي اعتبارـهـا مصلـحـة تـعـود عـلـى المجتـمـع
)5)) ابن منظور، ج3، ص207، مادة سدد.

)5)) المرجع السابق، ج8، ص96، مادة ذرع.
)5)) القرافي: الفروق، ج2، ص32.

)5)) قــال ابــن رشــد: »أبــواب الذرائــع فــي الكتــاب والســنة يطــول ذكرهــا ولا يمكــن حصرهــا«. ابــن رشــد الجــد: المقدمــات الممهــدات، 
ج2، ص41.

)5)) أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج4، ص668، حديث رقم 2518.
)6)) القرافي: الفروق، ج2، ص 32.
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القطـع أو الغلبة
ولم أقـف في التشريعـات الليبيـة على نـص قائـم على هذا الأصل، إلا في المادة السـابعة 
مـن القانـون رقم )89( لسـنة 1974م بشـأن تحريم الخمر وإقامة حـد الشرب، وهي المادة 
الخاصـة بحيـازة أو إحـراز المسـلم للخمر، حيث نصـت على أنه: )كل مسـلم حاز أو أحرز 
خمـرا خالصـة أو مخلوطـة؛ يُُعزر...(، وقـد بينت المذكـرة الإيضاحية للقانـون المذكور أن 

حكـم منـع حيـازة الخمر الـوارد في هـذا النص قائم على سـد الذرائع

الأصل الرابع: مراعاة الخلاف:
في  نظـرت  الأمـر:  وراعيـت  وراقبـه،  لاحظـه  إذا  راعـاه:  مصـدر  اللغـة  في  المراعـاة 
عاقبتـه)6)). ولا يخـرج معنـاه الاصطلاحـي عـن معنـاه اللغـوي)6)). أما الـخلاف في اللغة: 
المضـادة)6)). واصطلاحـا: منازعة تجـري بين المتعارضين لتحقيق حـق أو إبطال باطل)6)).

ومراعـاة الـخلاف في اصـطلاح الأصولـيين: »عبـارة عـن إعمال دليـل في لازم مدلوله 
يـز المذهـب  الـذي أُعُمـل في نقيضـه دليـل آخـر«)6))، وهـو أصـل مـن الأصـول التـي متُم
المالكي، لا يـكاد يوجـد عنـد غيرهـم، يُجُمـع فيـه بين الدليـلين المتعـارضين، بإعطـاء كل 
واحـد منـهما حكمـه)6))، مثالـه: إعمال مالـكٍٍ دليـلََ خصمِِـه القائـل: بعـدم فسـخ نِِـكاح 
الشِِّـغََارِِ)6))، في لازم مدلولـه، الـذي هـو ثبـوت الإرثِِ بين الـزوجين المتـزوجين بالشِِّـغار 
إذا مـات أحـدهما، وهـذا المدلـول هـو عدم الفسـخ، وأعمـل مالـكٌٌ في نقيضه وهو الفسـخ 
دلـيالًا آخـر، فمذهبـه وجوب فسـخ نكاح الشـغار، وثبـوت الإرث بين المتزوجين بـه إذا مات 

أحدهما)6)).
ويشـهََدُُ لمشروعيـة العمـلِِ بهـذا الأصـل عـددٌٌ مـن الأدلـة؛ منها: أنّّ سـعد بـن أبي وقاص 
وعبـد بـن زَمَْْعـة اختـصما إلى النبـي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سـعد: هو ابـن أخي عُُتْْبةََ، 
عهِِـد إلَيَّ أنـه ابنُُـه، انظـر إلى شـبهه، وقـال عبـدُُ بـن زَمَْْعة: هـذا أخي يا رسـول اللـه، وُُلِدِ 
على فـراشِِ أبي مِِـن وليدتِِـه، فنظـر رسـولُُ اللـه صلى الله عليه وسلم إلى شـبهه، فـرأى شـبهًًا بيِِّنًًـا بعتبـة، 
فقـال: »هـو لـك يـا عبدُُ، الولـدُُ للفـراش، وللعاهر الحجـر، واحتجِِبِِـي منه يا سََـوْْدََةُُ بنتََ 
زمعـةََ«، فلـم يـرََ سََـوْْدََةََ قـطُُّ)6))، فراعـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم الحُُكـميِنِ؛ أي: حُُكـمََ الفـراش، 
فألحـق الولـد بصاحبـه الـذي هو زمعـة، وحُُكمََ الشََّـبََه، فأمر بنتََ صاحبِِ الفـراش - التي 

هـي زوجـه سـودة بنت زمعـة - بالاحتجـاب من الولـد)7)).
ولم أقـف في التشريعـات الليبيـة على نـص قائم على هذا الأصل، إلا في المادة السادسـة 
عشر في القانـون رقـم )10( لسـنة 1984م بشـأن الزواج والـطلاق، حيث نصت في فقرتها 
الثانيـة الخاصـة بعقـد الـزواج الفاسـد على عـدم ترتـب آثار الـزواج عليـه إن لم يحصل 

)6)) الفيومي، ج1، ص231، مادة رعي.
)6)) قلعجي وقنيبي، ص420.

)6)) ابن منظور، ج4، ص82، مادة خلف. الفيومي، ج1، ص178، مادة خلف.
)6)) الجرجاني، ص101.

)6)) الرصاع، ص177.
)6)) الونشريسي، ص351.

ــر مهــر،  ــى أن يزوجــه الآخــر امــرأة أخــرى بغي ــزوج الرجــل آخــر امــرأة عل ــة، وهــو أن ي ــي الجاهلي ــكاح كان ف ــكاح الشــغار: ن )6)) ن
ــي، ص 123. ــرى. البركت ــع الأخ ــا بض ــداق كل منهم وص

)6)) الشــاطبي، ج5، ص106. لأنــه بعــد الوقــوع تعلــق بــه حــق كل مــن الزوجيــن والأولاد، ويتعلــق بــه مــن المصلحــة وأدلتهــا مــا يرجــح 
ـقـول المخاـلـف

)6)) أخرجــه البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب شــراء المملــوك مــن الحربــي وهبتــه وعتقــه، حديــث رقــم 2218. ومســلم، كتــاب الرضــاع، 
بــاب الولــد للفــراش، وتوقــي الشــبهات، حديــث رقــم 1457.

)7)) الوََلاتي: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، ص189.
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فيـه دخـول، فـإن حصل فيـه دخول ترتب عليـه جُُملة من الآثـار)7))، وهـذا الحكم مأخوذ 
مـن فقـه المالكيـة، وهو قـول يظهر قيامه على مراعـاة الخلاف، حيـث إن المالكية يُُفرقون 
في بـاب المناكحـات بين عقـد الـزواج الفاسـد الـذي لم يحصـل فيـه دخول، وعقـد الزواج 
الفاسـد الـذي حصـل فيـه دخـول، فلا يرتبـون على الأول أثـرا؛ جريـا على أصلهـم في 
العقـود الفاسـدة أو الباطلـة، بيـنما يرتبـون على الثـاني بعـض الآثـار؛ مراعـاة لدليـل 
المخالـف في مسـألة العقـد الفاسـد، وهـم الحنفيـة، إذ يرتبـون بعـض الآثـار على العقـود 
الفاسـدة، وهـي مـا كان الخلل فيهـا متعلقا بوصفهـا دون أصلها، وذلـك كالنهي عن عقد 
زواج الشـغار المتقـدم ذكـره، فالخلـل فيـه تعلـق بوصفـه: الـذي هـو شرطـه، دون أصلـه: 

الـذي هو ركنـه)7)).
الأصل الخامس: الاستصحاب:

الاسـتصحاب لغـة: الملازمـة، يقـال: اسـتصحبت الكتـاب وغيره: حملتـه بصحبتـي)7)). 
واصطلاحـا هـو: »اعتقـاد كـون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظـن ثبوته في الحال 
أو الاسـتقبال«)7))، ومثالـه: أن المتوضـئ بيـقين يبقـى على وضوئـه وإن شـك في نقـض 

طهارته)7)).
والاسـتصحاب حجة مطلقا، أي سـواء في النفي أو الإثبات، عند الجمهور وعلى رأسـهم 
المالكيـة، وهـو آخـر دليـل يلجـأ إليـه المجتهـد، لمعرفـة حكم مـا يُُعـرض عليه، ولهـذا قيل: 
»إنـه آخـر مـدار الفتـوى«)7))، وقـد وردت أدلة كـثيرة في حجيـة الاسـتصحاب منها: قول 
النبـي صلى الله عليه وسلم حيـنما سُُـئل عـن الرجـل يجد في الصلاة شـيئا أيقطـع الصلاة؟ قـال: »لا حتى 
يسـمع صوتـا أو يجـد ريحا«)7))، فـدل على العمل باليقين السـابق دون الالتفات إلى الظن 
حتـى يحـدث يـقين آخـر، وأيضـا مـا رُُويََّ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »البينـة على المدعـي، 
واليـمين على المدعـى عليـه«)7))، فطلـب البينـة على المدعي بنـاءًً على أن الأصل في المدعى 

عليـه بـراءة ذمته، ولذلـك لم يطلب منـه البينة
وأمـا مـا يتعلق بشـأن الاسـتناد على الاسـتصحاب في التشريعات الليبيـة، فلم يظهر لي 
فـيما وقفـت عليـه مـن تشريعـات اعـتماد هـذا الأصـل، إلا في نص واحـد، هو نـص المادة 
السادسـة والعشريـن مـن القانـون رقـم )10( لسـنة 1984م بشـأن الزواج والـطلاق، حيث 
نصـت على أنـه: )إذا تنـازع الزوجـان في النفقـة ولا بينـة لأحـدهما، وكان الـزوج حاضًرًا 
والزوجـة تسـكن معـه؛ فالقـول قولـه بيمينـه، أمـا إذا كانـت لا تسـكن معه؛ فالقـول قولها 
بيمينهـا، فـإذا كان الـزوج غائبـا؛ فالقـول قوله بيمينه مـا لم تكن قد رفعـت دعواها بعدم 
الإنفـاق أثنـاء غيبتـه فالقـول قولهـا بيمينهـا(، فمعلـوم أن اليـمين لإثبـات بقـاء الأصـل 
الظاهـر، فتوجيـه اليـمين للـزوج حـال حضـوره والزوجـة تسـكن معـه؛ لأن الظاهـر أن 
الـزوج مُُنفـق على الزوجـة منـذ انتقالهـا إليـه للسـكنى معـه، فـإذا كانـت لا تسـكن معـه؛ 
صـار الظاهـر أنـه لا يُنُفـق عليهـا؛ فوُُجِِّـه لهـا اليـمين لإثبـات بقـاء الظاهـر، ثـم لما كان 

)7)) ونصها: )...ب/ الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، ويترتب عليه بعد الدخول ما يلي: 
1- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل. 2- النسب وحرمة المصاهرة. 3- العدة. 4- نفقة العدة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد(.

)7)) انظر: ابن عبد الشكور، ج1، ص330. علاء الدين البخاري ، ج1، ص258.
)7)) الفيروزآبادي، ص104، مادة صحب. الفيومي، ج1، ص333، مادة صحب.

)7)) القرافي: شرح تنقيح الفصول، ص447.
)7)) الإسنوي، ص361.

)7)) الشوكاني، ج2، ص174.
)7)) أخرجــه البخــاري: كتــاب البيــوع، بــاب مــن لــم يــر الوســاوس ونحوهــا مــن الشــبهات، حديــث رقــم 2056. ومســلم: كتــاب الحيــض، 

بــاب الدليــل علــى أن مــن تيقــن الطهــارة، ثــم شــك فــي الحــدث فلــه أن يصلــي بطهارتــه تلــك، حديــث رقــم 361.
)7)) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، حديث رقم 1341.
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غائبـا؛ كان الظاهـر أنـه ممتنع مـن الانفاق عليها؛ فوُُجِِّـه لها اليمين لإثبـات قيام الظاهر 
وهـو عـدم الإنفـاق، وهـذه الأحـكام تُعُـد تطبيقا لقاعـدة: بقاء مـا كان على مـا كان، وهي 

قاعـدة متفرعـة مـن أصل الاسـتصحاب
المبحث الثاني

مؤلفات المالكية المعتمدة في التشريعات الليبية
توطئة:

جـاءت التشريعـات الليبيـة المتعلقـة بتقـنين الأحـكام الشرعيـة، وما احتوتـه بعضها من 
مذكـرات إيضاحيـة، وكـذا كتـب شراح تلك التشريعـات؛ خِِلْْوًًا مـن ذكر أدلة الأحـكام فيها، 
وكـذا المؤلفـات المعتمـدة عليهـا، مـا عـدا المذكـرة الإيضاحيـة للقانـون رقـم )148( لسـنة 
1972م بشـأن إقامـة حـدي السرقـة والحرابـة)7))، والتـي أشـارت إلى بعـض كتـب المالكيـة 
المتقدمـة، فـكان لزامـا تتبـع كل التشريعـات الليبيـة ذات الطابـع الشرعـي؛ لاسـتنطاق 
نصوصهـا، تمهيـدا لاسـتنباط المصـادر التـي رجـع إليهـا المشرع الليبـي عنـد تقـنين تلك 

التشريعات
التـي  المصطلحـات  لبعـض  اسـتعمالها  ظهـر  وتمحيصهـا؛  النصـوص  تلـك  وبتتبـع 
تُـُعين على معرفـة نـوع مؤلفـات المالكيـة التـي اسـتقى منهـا المشرع الليبـي أحـكام تلـك 
التشريعـات، وهـي اصطلاحـات تُعُـرف في المذهـب المالكي بأقـوال الأصحـاب، أو مـا عُُرف 
حديثـا عنـد البعـض باصطلاحـات »الـخلاف النـازل«، كاصطلاحـي الراجـح والمشـهور، 
وهـي اصطلاحـات لهـا كتـب خاصـة في المذهـب، عُُرفـت حديًـثًا بكتـب الـخلاف النـازل

إضافـة لتلـك الكتـب المتقدمـة؛ يُُتوقـع مـن المشرع الليبـي، وكـذا القـاضي والمحامـي، 
اسـتعانته بكتـب وسـيطة معـاصرة في اسـتقاء الأحـكام الفقهيـة للمذهـب المالكي منهـا أو 
الاسترشـاد بهـا، وهـي كتب ليبيـة الموطن، يظهـر عند معالجتهـا للمسـائل الفقهية؛ مزيد 
اهـتمام بالمذهـب المالكي، كونـه مذهـب أهـل البلاد، فـضلا عن اشتراك بعـض مؤلفيها في 

تقـنين بعـض التشريعـات الليبية
ولبيـان هـذه المؤلفـات؛ سيقسـم هـذا المبحـث إلى مطلـبين، الأول: في بيـان مؤلفـات 
المالكيـة المتقدمـة التـي اسـتقى منهـا المشرع الليبـي أحـكام المذهـب المالكي، والثـاني: في 

المؤلفـات المتأخـرة منهـا، أو بمعنـى آخـر الكتـب المعـاصرة
المطلب الأول: المؤلفات المُتُقدمة

سـبق قريبـا القول بـأن إظهار هذه الكتب إنمما كان بدلالة اصطلاحـات الخلاف النازل 
الـواردة في بعـض التشريعـات الليبيـة، فـكان لزامـا بيـان هـذه الاصطلاحات الـواردة في 
تلـك التشريعـات وإظهـار معانيهـا، ثـم بيـان مؤلفـات المالكيـة الفقهيـة الخاصـة بهـذه 

الاصطلاحات
الفـــرع الأول: اصطلاحـــات الخلاف النـــازل في المذهـــب المالكي الواردة في 

الليبية التشريـــعات 
وردت في بعـض التشريعـات الليبيـة بعـض اصطلاحـات الـخلاف النـازل، تمثلـت في 
ثلاثـة اصطلاحـات، هـي: مـا جـرى بـه العمـل، والراجـح، والمشـهور، وبيانهـا على النحـو 

التالي

)7)) أُلُغي بموجب القانون رقم )13( لسنة 1995م.



العدد ) السادس عشــر ( مارس 2026ممجلــة دلالات

213

أولا: اصطلاح »ما جرى به العمل«:
يُُقصـد باصـطلاح »مـا جـرى بـه العمـل«: »العـدول عـن القـول الراجـح أو المشـهور، 
إلى القـول الضعيـف أو الشـاذ)8))، في بعـض المسـائل؛ رعيـا لمصلحـة مُُجتلبـة، أو مفسـدة 

مدفوعـة، أو عـرف جـار، مـع اسـتقرار القضـاء عليـه، وعمـل القضـاة بـه«)8)).
وهـو مصطلـح انفـرد به مالكية المغـرب دون المشرق)8))، وقد اشترطـوا للأخذ به شروطا 
هـي: ثبـوت جريـان العمـل بذلـك القـول، وأن يكـون العمـل صـدر مـن العـلماء المقتدى 
بهـم في الترجيـح)8))، وأن يكـون جاريـا على قـوانين الشرع وإن كان شـاذا، ثـم معرفـة 
محليـة جريانـه عامـا أو خاصـا مـن البلـدان)8))، ومعرفـة السـبب الذي لأجلـه عدلوا عن 

المشـهور إلى مقابله)8)).
ومـن الأمثلـة التطبيقيـة على اصـطلاح مـا جـرى بـه العمـل، اشتراط المخلـوع)8)) على 
المُخُالعـة أن تنفـق على ولدهـا أكثر مـن مدة الرضـاع، أي أزيد من الحولين، فهل يسـقط 
مـا بعـد مـدة الرضـاع أو لا يسـقط؟، ففي المسـألة قـولان: أحـدهما يمثل مشـهور المذهب، 
والثـاني يمثـل القـول الضعيـف الـذي جرى بـه العمل، فأما المشـهور فـعلى أن الزائد على 
الحـولين يسـقط؛ لأنـه غـرر، فلا يُـُدرى ما تنفـق عليـه الأم)8))، وأما ما عليـه العمل فهو 

القـول بعـدم سـقوط الزائـد على الحولين، وهو قـول ضعيـف في المذهب)8)).
وقـد ورد اصـطلاح »مـا جـرى بـه العمـل« في التشريعـات الليبيـة مرة واحـدة، وذلك 
في المرسـوم المملكي رقـم )13( لسـنة 1964م بشـأن تعديـل بعـض أحـكام قانـون نظـام 
القضـاء، حيـث نـص في المادة السـابعة عشر منـه)8)) على أنـه: )تطبـق المحاكـم الشرعيـة 
أحـكام الشريعـة الإسلاميـة طبقا للمشـهور في مذهـب الأمام مالك وما جـرى به العمل، 

)8)) القــول الضعيــف والشــاذ همــا مــن جنــس القــول المرجــوح الــذي لا يُفُتــى ولا يُقُضــى بــه فــي مقابــل الراجــح والمشــهور، ولا يمكــن 
العمــل بهمــا إلا فــي نطــاق مــا جــرى بــه العمــل عنــد المالكيــة. ريــاض، ص542.

م الضعيــف إن جــرى عمــل .. بــه لأجــل ســبب قــد اتصــل«.  )8)) المرجــع الســابق، ص513. وفــي هــذا قــال صاحــب مراقــي الســعود: »وق��دُِِّ
الشنقيطي، ج2، ص333.

)8)) فلا يوجـد فـي كتـب المشـارقة هـذا المصطلـح، لأنهـا فـي المشـرق تتصـارع مـع المذاهـب الفقهيـة الأخـرى مـن أجـل البقـاء، فتميـزوا 
المشـارقة بانشـغالهم بإظهـار المذهـب فـي مقابـل غيـره مـن المذاهب الفقهية، ومـن ذلك مالكية العـراق، إذ كانـوا يزاحمون الحنفيـة ويتبادلون 
معهـم القضـاء، فـكان شـغلهم الشـاغل هو تقعيد القواعد الأصوليـة، وتبيان خصوصيات المذهـب المالكي، والاهتمام بنصـرة المذهب المالكي. 
ولعـل سـبب انفـراد مالكيـة المغـرب بهـذا المصطلـح يرجـع إلـى مـا اشـتهر آنـذاك مـن قفـل بـاب الاجتهـاد؛ سـدا لذريعـة مـن قـد يدعيـه دون 
أن يكـون مـن أهلـه، ففتـح فقهـاء مالكيـة المغـرب بابًـًا آخـر لـه عـن طريـق مـا جـرى بـه العمـل؛ حيـث طـرأت نـوازل ووقائـع كان لابـد مـن 
مواجهتهـا، بالنظـر فـي تـراث المدرسـة المالكيـة مـن أقـوال مجهـورة، وآراء منثـورة؛ ليصيـر لها حـظ من النظـر. انظر: ريـاض، ص514.
)8)) وذلـك لأن المجتهـد هـو الـذي يقـدر علـى تمييـز مـا هـو مصلحة وما هو مفسـدة، أو ذريعـة إليها، ويُمُيز مـا هو في رتبـة الضرورات أو 
الحاجبـات، ومـا هـو فـي رتبـة التحسـينات، ويُلُحق المذهب المالكـي الحاجيات في هذا الصـدد بالضروريات، أما ما كان في رتبة التحسـينات، 
فلا يعتبـر مرخصـا فـي الخـروج عـن المشـهور، وعلـى كل حـال لا يقـدر علـى نقـد مثـل هـذا إلا مـن بلـغ رتبـة الاجتهـاد المذهبي، أمـا من لم 

يبلغهـا، فليـس لـه رخصـة فـي أن يترك المشـهور إلى الشـاذ، فالباب دونه مسـدود. الحجـوي، ج2، ص466.
)8)) وذلـك لأن العمـل قـد يكـون خاصـا ببعـض الأمكنـة دون بعـض، وقـد يكـون عامـا فـي جميـع الأمكنـة، وكـذا الحـال بالنسـبة للزمـان، 
والملاحـظ أنـه ثمـة فـرق بيـن اصـطلاح مـا جـرى بـه العمـل والعـرف، حيـث أن مـا جـرى بـه العمـل هو مـا جرى بـه عمـل القضـاة والأئمة 

المجتهديـن واسـتمروا عليـه، بينمـا العـرف هـو مـا جـرى بـه عمـل العامـة مـن غيـر اسـتناد لحكـم مـن قـول أو فعـل. ريـاض، ص515.
مََِ أن القاضــي أو المفتــي لا يجــوز لــه الاسترســال فــي الإفتــاء بمــا جــرى بــه العمــل، ويظــن أنــه حكــم  )8)) الســيناوني، ج3، ص92.  فعُل�
مؤبــد، بــل هــو مؤقــت مــا دامــت المصلحــة أو المفســدة التــي لأجلهــا خولــف المشــهور، فــإذا ذهبــت، رجــع الحكــم بالمشــهور؛ لأنــه واجــب. 

الحجــوي، ج2، ص469. ريــاض، ص516.
)8)) الخلع: إزالة ملك النكاح بأخذ المال. الجرجاني، ص 101.

)8)) الخرشي، ج4، ص22.
)8)) وهـو قـول المغيـرة المخزومـي وابـن الماجشـون وأشـهب وسـحنون. انظـر: المعدانـي، ج1، ص360. ميـارة، ص447. ومـن الأمثلـة 
المشـهورة أيضـا علـى الأخـذ بمـا جـرى بـه العمـل فـي بعـض البلـدان؛ مـن أن عـدة المطلقـة ذات الأقـراء ثلاثـة أشـهر، ومعلـوم أن عـدة 
هـذه المطلقـة هـي ثلاثـة أقـراء، أمـا الاعتـداد بثلاثـة أشـهر فهـي عـدة الصغيـرة واليائسـة، لقولـه تعالـى: ﴿ وََالْْمُُطََلَّقََـَاتُُ يَتََرَََبَّصَْْـنََ بِِأَنَفُسُِِـهِِنََّ 
مْْ يَحَِِضْْـنََ﴾- ئِالَّاِـي لـ� ثَالَاـَةُُ أَشَْْـهُُرٍٍ وََال ئِالَّاـِي يَئَِِسْْـنََ مِِـنََ الْْمََحِِيـضِِ مِِـن �نِِّسََـائِِكُُمْْ إِِنِِ ارْْتَبَْْتُـُمْْ فَعَِِدَّتَُهُُُـنََّ ثَ ثَلَاَثََـَةََ قُرُُُوََءٍٍ﴾-البقـرة:286-. وقولـه تعالـى: ﴿وََال
الـطلاق:12-، ومخالفـة مـا جـرى بـه العمـل هنـا للنـص القرآنـي كان استئناسـا بقول ابـن العربي في تفسـير آية الأقـراء المتقدمـة بقوله: »وقد 
قلـت الأديـان فـي الذكـران فكيـف بالنسـوان؟، فلا أرى أن تمكـن المطلقـة مـن الـزواج إلا بعـد ثلاثـة أشـهر من يوم الـطلاق«، وبنـاء على هذا 
الاتجـاه فلا تُصُـدق المطلقـة ذات الأقـراء فـي انقضـاء أقراهئـا فـي أقـل مـن ثلاثة أشـهر، ولا شـك أن هذا مخالـف لصريح الآية السـابقة، وهو 

ممـا أُخُـذ علـى القـول بالأخـذ بمـا جـرى بـه العمـل. انظـر: ابـن العربـي: أحـكام القـرآن، ج1، ص255. ميـارة، ص447.
)8)) أُلُغيت بموجب القانون رقم )87( لسنة 1973م بشأن توحيد القضاء.



العدد ) السادس عشــر ( مارس 2026ممجلــة دلالات

214

على أنـه إذا نـص القانـون على أحـكام شرعيـة خاصـة وجـب إتباعهـا()9))، وبنـاء على هذا 
النـص؛ يجـوز تـرك المشـهور أو الراجـح في مذهـب المالكيـة والأخـذ بمما جرى بـه العمل 

في القضـاء الليبـي إذا كانـت ثممة مصلحـة في ذلـك
ثانيا: اصطلاح »الراجح«:

يُُقصـد بمصطلـح »الراجـح« عنـد المالكيـة: ما قـوي دليلـه)9))، ويُُقابلـه الضعيف، وهو 
مـا لم يقـو دليلـه، وقـد يُطُلـق الضعيـف في مقابـل المشـهور الآتي ذكـره، وإن كان الـذي 
يقابـل المشـهور في الأصـل هـو الشـاذ)9)). والملاحـظ أنـه يوجـد في الاصـطلاح مـا يفيـد 
معنـى الراجـح، كقولهـم: الأصـح كـذا، أو الصـواب، أو الصحيـح أو الظاهـر كـذا، ونحـو 

ذلك)9)).
وقـد ورد مصطلـح »الراجح« بهـذا المعنى في التشريعات الليبيـة في مواضع عدة، منها 
القانـون رقـم )10( لسـنة 1958م، بشـأن إصـدار قانون نظـام القضاء، في مادته السـابعة 
عشر والتـي نصهـا: )تطبـق المحاكـم الشرعيـة أحـكام الشريعـة الإسلاميـة طبقـا لأرجـح 
الأقـوال مـن مذهـب الإمـام مالـك...(. ومنهـا أيضـا القانـون رقـم )124( لسـنة 1972م 
بشـأن أحـكام الوقـف، والـذي نـص في مادته السـابعة والأربعين على أنـه: )يعمل فيما لم 

يـرد بشـأنه نـص في هـذا القانون بالمشـهور فالراجـح من مذهـب الإمام مالـك()9)).
ثانيا: اصطلاح »المشهور«:

يُُقصـد بالمشـهور على المعتمـد في المذهـب المالكي: »مـا كثر قائلـه«)9))، ويقابلـه الشـاذ: 
وهـو مـا لم يـكثر قائلـه، بـأن قالـه اثنـان فأقـل)9)).

والملاحـظ أن التشريعـات الليبيـة - بعـد تعـديلات لاحقة على عبارة المشـهور من مذهب 
الإمـام مالـك الـواردة فيـه - صـارت العبـارة هـي »المشـهور مـن أيسر المذاهـب«، بناء على 
القانـون رقـم )8( لسـنة 1975م بشـأن تعديـل بعض أحـكام قـوانين إقامة الحـدود، وبذا 
وجـب بيـان معنى المشـهور عنـد المذاهب الأخـرى)9))، على غرار مـا تقدم بيانـه من معناه 

في المذهب المالكي
فالمشـهور في اصـطلاح الشـافعية يعنـي: القََـوْْلُُ المنسـوبُُ للإمـامِِ إذا كانََ القـولُُ المخالفُُ 
لـهُُ ليـسََ لـهُُ قـوََّةٌٌ)9)). أمـا المشـهور في اصـطلاح الحنابلـة فيعنـي: ظاهـر مذهـب الإمـام 

أحمـد، وهـو القـول البائـن الـذي ليس يخفـى في المذهـب)9)).
وقـد ورد اصـطلاح المشـهور في التشريعـات الليبيـة في عبـارات مختلفـة، فبعـد أن كان 

المشـهور مقصـورا على مذهـب الإمـام مالـك؛ صـار المشـهور يشـمل كل المذاهب
فبالاسـتعمال الأول جـاءت عـدة تشريعـات بالنـص عليهـا، وهـي: القانـون رقـم )10( 

)9)) المرسوم الملكي رقم 13 الصادر سنة 1964، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.

)9)) الدسوقي، ج1، ص 20. وقيل: أن الراجح هو ما كثر قائله. والصواب ما أثبته في المتن. أنظر: الفاسي، ص 19.
)9)) الخليفي،  ص 172.

)9)) الفاسي، ص19.
)9)) والملاحــظ أن هــذه العبارتيــن منهــا مــا ألغــي بموجــب القانــون رقــم )87( لســنة 1973م بشــأن توحيــد نظــام القضــاء، ومنهــا مــا اســتبدل 
بعبــارة: »المشــهور مــن مذهــب الإمــام مالــك« بموجــب القانــون رقــم )13( لســنة 1964م بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون نظــام القضــاء. 

ومنهــا مــا اســتبدل بعبــارة »المشــهور مــن أيســر المذاهــب« بموجــب القانــون رقــم )8( لســنة 1975م ـكمـا ـسـيأتي بياـنـه قريـبـا
)9)) الخرشــي، ج1، ص36. الدســوقي، ج1، ص20. وثمــة مــن عــرف المشــهور فــي المذهــب المالكــي بأنــه: مــا قــوي دليلــه، وقــول آخــر 

رأى بأـنـه: »ـقـول اـبـن القاـسـم ـفـي المدوـنـة«. والمعتـمـد ـهـو ـمـا ذُـُكـر ـفـي المـتـن. انـظـر المراـجـع الـسـابقة، نـفـس الموـضـع
)9)) الفاسي، ص 20.

)9)) والملاحظ أنه لم يرد عن فقهاء الحنفية استعمال لمصطلح المشهور في دلالاتهم على أقوال أئمتهم داخل المذهب.
)9)) الشربيني، ج1، ص12.

)9)) المروزي، ج1، ص107.
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لسـنة 1958م، بشـأن نظـام القضـاء، في مادته الخامسـة والسـتين بعد المئـة)10))، والقانون 
رقـم )13( لسـنة 1964م بشـأن تعديل بعـض أحكام قانون نظام القضـاء – الملغي بموجب 
القانون رقم )87( لسـنة 1973م- في مادته السـابعة عشر)10))، والقانون رقم )124( لسـنة 
1972م بشـأن أحـكام الوقـف، في مادته السـابعة والأربـعين)10))، وأخيرا القانون رقم )89( 

لسـنة 1974م بشـأن تحريـم الخمـر وإقامة حـد الشرب، في مادته الثانيـة عشرة)10)).
أمـا بالاسـتعمال الثـاني؛ فجـاء النـص عليهـا في تشريعـات أخرى، وهـي: القانـون رقم 
)70( لسـنة 1973م بشـأن إقامـة حـد الـزنى وتعديـل بعـض أحـكام قانـون العقوبات، في 
مادتـه العـاشرة)10))، والقانـون رقـم )52( لسـنة 1974م، بشـأن إقامـة حـد القـذف، في 
مادتيـه السـابعة والسادسـة عشر)10))، والقانـون رقـم )52( لسـنة 1974م بشـأن إقامـة حد 
القـذف، في مادتـه السادسـة عشر)10))، وأخيرا القانـون رقـم )89( لسـنة 1974م بشـأن 

تحريـم الخمـر وإقامـة حـد الشرب، في مادتـه العشريـن)10)).
الفرع الثاني: مؤلفات المالكية المتقدمة المعتمدة في التشريعات الليبية:

سـبق في توطئـة هـذا المبحث القول: بـأن المذكـرة الإيضاحية للقانون رقم )148( لسـنة 
1972م، بشـأن حـدي السرقـة والحرابة، أشـارت إلى بعض كتب المالكية المتقدمة، كما سـبق 
أيضـا القـول: بـأن بعـض التشريعـات الليبيـة قـد اسـتعملت اصطلاحـات تـدل على كتب 
معينـة في المذهـب المالكي، عُُرفـت حديثًًـا عند بعـض الكُُتََّاب باسـم » مصطلحات الخلاف 

النـازل«، وقـد ذرَكـتَ بعضها المذكـرة الإيضاحية سـالفة الذكر
وبنـاء عليـه يمكـن إظهـار مؤلفـات المالكيـة المتقدمـة المعتمـدة في التشريعـات الليبيـة، 

والتـي يظهـر أهمهـا في خمسـة مؤلفـات هي
1 – المدونـة: وهـي مجموعـة مـن الأسـئلة والأجوبـة عـن مسـائل الفقـه وردت للإمام 
مالـك )ت 179ه(، ورواهـا عبـد الـسلام بن سـعيد التنوخـي، الملقب بسـحنون )ت 240هـ( 
191هــ(  العتقـي )ت  القاسـم  الـذي جمعهـا وصنفهـا، ورواهـا عـن عبـد الرحمـن بـن 
عـن الإمـام مالـك بـن أنـس، وتُنُسـب أحيانـا إلى سـحنون، لأنـه رواهـا، فيقـال مدونـة 

سـحنون)10)).
وقـد أشـارت المذكـرة الإيضاحيـة سـالفة الذكـر لكتـاب المدونـة كأهـم مرجـع للـمشرع 
الليبـي، وهـي كذلـك بلا ريـب، إذ تُعُـد أشرف ما أُلُف في الفقـه المالكي، وهي أصل المذهب 
وعمدتـه، وفي ذلـك قـال ابـن رشـد الجـد )ت 520ه( : »مـا بعـد كتـاب اللـه كتـاب أصـح 

)10)) حيث نصت على أنه: )تطبق المحاكم المدون في هذا القانون، والمشهور من مذهب الإمام مالك...(.
)10)) حيث نصت على أنه: )تطبق المحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمشهور في مذهب الأمام مالك...(.

)10)) حيث نصت على أنه: )يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالمشهور فالراجح من مذهب الإمام مالك(
)10)) حيـث نصـت علـى أنـه: )...يُرُاعـى فـي صحة الإقرار والشـهادة وشـروطهما؛ إتباع المشـهور في مذهـب الإمام مالـك(. والملاحظ أنّّ 
عبـارة »المشـهور مـن مذهـب الإمـام مالـك« عُُدلـت بموجـب القانـون رقم )8( لسـنة 1975م بشـأن تعديل بعض أحـكام قوانين إقامـة الحدود، 
والـذي نـص فـي مادتـه الأولـى علـى أنـه: )يسـتعاض عـن عبـارة »المشـهور فـي مذهـب الإمـام مالـك« أينمـا وردت بالقوانين أرقـام )148( 
لسـنة 1972م و)52( لسـنة 1974م و)89( لسـنة 1974م المشـار إليها بعبارة »المشـهور من أيسـر المذاهب«(. وقد سـبق القول بأن القانون 

رقـم )148( المذكـور، قـد أُلُغـي بموجـب القانـون رقـم )13( لسـنة 1995م بشـأن إقامة حدي السـرقة والحرابة
ــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي هــذا القانــون بالنســبة إلــى  )10)) حيــث نصــت علــى أنــه: )يُطُبــق المشــهور مــن أيســر المذاهــب فيمــا ل

نـا المعاـقـب عليـهـا ـحـدا..( جريـمـة الزـ
)10)) حيــث نصــت الأولــى علــى أنــه: )...يراعــى فــي صحــة الإقــرار والشــهادة وشــروطهما إتبــاع المشــهور مــن أيســر المذاهــب(، بينمــا 

نـصـت الثانـيـة ـنـص عـلـى أـنـه: )يطـبـق المـهشور ـمـن أيـسـر المذاـهـب فيـمـا ـلـم ـيـرد بـشـأنه ـنـص ـفـي ـهـذا القاـنـون..(
)10)) حيث نصت على أنه: )يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص...(.

)10)) ونصهـا: )يطبـق المشـهور مـن أيسـر المذاهـب فيمـا لـم يـرد بشـأنه نـص...(. والملاحـظ أن هـذا القانـون بعـد التعديـل الأخيـر الـذي 
طـرأ عليـه بموجـب القانـون رقـم )4( لسـنة 1993ف؛ صـار مـن جراـئم التعزيـر لا الحـدود، المعاقـب عليـها بموجب قانـون العقوبـات العام

)10)) ابن فرحون، ج2، ص31.
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مـن موطـأ مالـك - رََحِِمََـهُُ اللََّـهُُ- ولا بعـد الموطـأ ديـوان في الفقه أفيـد من المدونـة«)10))، 
وقـال القـاضي عيـاض )ت 544ه(: »وهـي– أي المدونـة- أصل المذهب المرجـح روايتها على 
غيرهـا عنـد المغاربـة، وإياهـا اخـتصر مختصروهـم وشرح شـارحوهم، وبهـا مناظرتهـم 

ومذاكرتهم«)11)).
2- النـوادر والزيـادات: يُُعـد كتـاب النـوادر والزيـادات على مََا في المدََوََّنـة من غيرها 
مـن الأُمُهـاتِِ: لابـن أبي زيـد الـقيرواني )ت 386هــ(، مـن أهـم الكتـب التي اعتنـت بذكر 
أقـوال أصحـاب مالـك )أي الـخلاف النـازل(، خاصـة وأن صاحبـه هـو إمـام المالكيـة في 
وقتـه وقدوتهـم، وجامـع مذهـب مالـك وشـارح أقوالـه)11))، قـال صاحـب الـعبر وديوان 
المبتـدأ والـخبر: »جمـع ابن أبي زيد جميع مـا في الأمهات من المسـائل والخلاف والأقوال 
في كتـاب النـوادر؛ فاشـتمل على جميـع أقـوال المذهـب، وفـرّّع الأمهـات كلهـا في هـذا 

الكتاب«)11)).
3 – مخـتصر خليـل: أشـارت المذكـرة الإيضاحيـة للقانـون رقـم )148( لسـنة 1972م، 
لجملـة مـن شروح المخـتصر الخليلي، كمراجـع لهذا القانـون، وهي: منـح الجليل: لمحمد 
بـن أحمـد عُُلََيْْـش )ت 1299ه(، وجواهـر الإكليـل: لصالح بـن عبد السـميع الآبي الأزهري 
وحاشـية  1101ه(،  )ت   ِ الخََـرََشِيِّ� اللـه  عبـد  بـن  لمحمـد   : الخََـرََيشِي 1335ه(، وشرح  )ت 
الدُُّسُُـوقِِيّّ: لمحمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي )ت 1230ه(، وهـو حاشـية على الشرح 

الكـبير للشـيخ أحمـد الدََّرْْدِِيـر )ت 1202ه( على مخـتصر خليـل
ويُُعـد كتـاب مخـتصر خليل مـن أمهات الفقـه المالكي الغنيـة بفقه الفـروع، ألفه خليل 
بـن إسـحاق بـن موسى بن شـعيب، ضياء الديـن أبو الممودّّة المصري المعـروف بالجُُنْْدِِيّّ )ت 
767هــ(، أحـد مشـاهير فقهـاء المالكيـة)11))، وهـو مـن الكتـب التـي اعتنت بذكـر الخلاف 
الفقهـي داخـل المذهـب، جمع فيـه مؤلفه آلاف المسـائل والفـروع الفقهيـة في أوجز عبارة 
وأخصر لفـظ، مـع دقـة اسـتعمال اللغـة واختيـار الألفاظ، فلا غـرو أن يكـون مختصره 

عمـدة المالكيـة في الفقه)11)).
4- بدايـة المجتهـد: يُُعـد كتـاب بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد: لمحمـد بـن أحمد بن 
محمـد بـن أحمـد بن رشـد القرطبي الشـهير بابن رشـد الحفيد )ت 595هــ(، أكثر الكتب 
إشـارة إليـه في المذكـرة الإيضاحيـة للقانـون رقـم )148( لسـنة 1972م، ويعدّّ هـذا الكتاب 
مـن أهـم كتـب الفقـه المقـارن، فهـو على صغـر حجمـه قـد حـوى أمهـات مسـائل الفقـه؛ 
مبينـا مواطـن الوفـاق والخلاف شـارحا وجوه المذاهـب المختلفة، ذاكرا أقـوال العلماء لكل 
مسـألة مـن المسـائل الفقهيـة، منبهـا على نكـت الـخلاف فيهـا مـع مناقشـة الآراء والأدلـة 

تعصب)11)). بلا 
وفي بيـان سـبب تأليفـه؛ قال مؤلفه في مقدمة كتابه هـذا: »فإن غرضي في هذا الكتاب 
أن أثبـت فيـه لنـفسي على جهـة التذكرة من مسـائل الأحـكام المتفق عليهـا والمختلف فيها 
بأدلتهـا، والتنبيـه على نكـت الـخلاف فيهـا، ما يجري مجـرى الأصـول والقواعد لما عسى 
أن يـرد على المجتهـد مـن المسـائل المسـكوت عنهـا في الشرع، وهـذه المسـائل في الأكثر هي 

)10)) ابن رشد الجد: المقدمات الممهدات، ج1، ص44.
)11)) عياض، ج3، ص300.

)11)) ابن فرحون، ج1، ص427.
)11)) ابن خلدون، ج1، ص569- 570.

)11)) ابن فرحون، ج1، ص358.
)11)) العبار، ص 22.

)11)) انظر: ابن فرحون، ج2، ص258.
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المسـائل المنطـوق بهـا في الشرع، أو تتعلـق بالمنطـوق بـه تعلقـا قريبـا، وهـي المسـائل التي 
وقـع الاتفـاق عليهـا، أو اشـتهر الخلاف فيهـا بين الفقهاء الإسلاميين من لـدن الصحابة 

- رضي اللـه عنهـم - إلى أن فشـا التقليد«)11)).
القـوانين  كتـاب  الذكـر  سـالفة  الإيضاحيـة  المذكـرة  ذكـرت  الفقهيـة:  القـوانين   -5
الفقهيـة: لمحمـد بـن أحمـد ابـن جـزي الغرناطـي )ت 741هــ(، مـرة واحـدة، وهـو كتـاب 
صنفـه مؤلفـه على مذهـب الإمـام مالك، والاسـم الكامـل للكتاب هـو: القـوانين الفقهية 
في تلخيـص مذهـب المالكيـة، والتنبيـه على مذهب الشـافعية، والحنفيـة، والحنبلية، وهو 
مـن أهـم كتـب الفقه الإسلامي المختصرة؛ أسـلوباًً ومنهجـاًً، قال عنه مؤلفـه في مقدمته: 
ْعِِّيَّـة ومسـائل الْْفُُـرُُوع الْْفِِقْْهِِّيَّـة على مََذْْهََـب إِِمََـام  حَْْـكََام ال�شَّرْ »هََـذََا كتـاب يفِي قـوانين ا�لْأَ
الْْمََدِِينََـة أبي عبـد اللـه مََالـك بـن أنس الأصبحـي رََيضِي الله عََنـهُُ«)11))، فالكتـاب من كتب 
الفقـه المقـارن. ويقـع الكتـاب في مجلـد واحـد مكـون مـن نحـو ثلاث مئـة صفحـة على 

الطبعات اخـتلاف 
المطلب الثاني: المؤلفات المعاصرة

ثممة بعـض المؤلفـات الحديثـة، الدارجـة في السـاحة التعليميـة الليبية اعتنـى أصحابها 
بشرح بعـض التشريعـات الليبيـة ذات الطابع الشرعي، بأسـلوب يُُناسـب الكـوادر القانونية 
عامـة، والتشريعيـة خاصـة، ولاتسـام هـذه الكتـب بوضـوح عباراتهـا وسلاسـة أسـلوبها؛ 
صـارت مرجعـا لتدريـس تلـك الكـوادر في الكليات المعنية بدراسـة القانـون والشريعة في 

ليبيا
الليبيـة  بالتشريعـات  المعنيـة  المعـاصرة  الكتـب  تلـك  أهـم  مـن  هنـا خمسـة  وسـأذكر 
الشرعيـة؛ لكونهـا الكتـب التـي يُلُجـأ إليها في كليات القانـون والشريعة عند دراسـة بعض 
التشريعـات الشرعيـة الليبيـة، ولكـون بعـض مؤلفيها شـاركوا في تقنين تلـك التشريعات، 

وهي مـا يلي
1- الأحـكام الشرعيـة للأحـوال الشـخصية: للشـيخ عبـد الهـادي إدريـس أبـو إصبع 
البرغثـي، المولـود عـام 1925م بمنطقة الكويفيـة شرق بنغازي، وبها نشـأ وترعرع وحفظ 
القـرآن، ثـم التحـق بالممدارس الأوليـة التـي أنشـأتها الحكومـة الإيطاليـة إبـان احتلالهـا 
لليبيـا، ودرس بهـا حتـى وصل للصف السـادس الابتدائي، وفي سـنة 1952م تولى تدريس 
مـادتي التربيـة الإسلاميـة واللغـة العربيـة، وفي أثنـاء قيامـه بالتدريـس بـدأ يََـدرس 
العلـوم الشرعيـة واللغويـة في غير أوقـات عملـه، على يـد مشـايخ عصره، على رأسـهم 
الشـيخ محمـد علي الصفـراني -رحمـه اللـه- أحـد العـلماء الأفـذاذ آنـذاك، فلازمـه مـدة 
زادت على عشر سـنوات، درس خلالهـا عـدة كتـب في مختلـف العلـوم العربيـة والشرعية، 
خاصـة في المذهـب المالكي، وفي عـام 1960م أعلنـت وزارة العـدل آنـذاك عـن امتحـان 
في القضـاء الشرعـي، بغيـة تعـيين قضـاة في الـبلاد، اشترك فيـه زهـاء ثمانيـة وأربـعين 
طالبًًـا، كان الشـيخ عبـد الهادي مـن بينهم، فتحصـل على الترتيب الخامـس، ليتم تعيينه 
قاضيـاًً شرعيـاًً بمحكمـة بنغـازي الابتدائيـة، ثـم تـدرج في مناصـب القضـاء حتـى وصل 
إلى منصـب رئيـس محكمـة الاسـتئناف ببنغـازي، وفي سـنة 1971م اُنُتـدب عضـواًً بإدارة 
التفتيـش على الهيئـات القضائيـة، ثـم أصبح وكيلا لهـذه الإدارة، حتى أحيـل إلى التقاعد 

بنـاء على طلبـه عـام 1986م
)11)) ابن رشد الحفيد، ج1، ص9.
)11)) ابن جزي الغرناطي، ص7.
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كان الشـيخ مـن أوائـل المشـاركين في وضـع القانـون رقـم )10( المتعلـق بأحـكام الـزواج 
والـطلاق، والمعمـول بـه في المحاكـم الليبيـة إلى الآن، وذلـك بمشـاركة نخبـة مـن القضاة 
الشرعـيين، منهـم صديقـه ورفيـق دربـه الشـيخ علي بوزغيبـة -رحمـه اللـه - وكان إلى 
جانـب اشـتغاله بالقضـاء، يجيـب على أسـئلة المسـتفتين، سـواء بمقـر عملـه، أو في بيتـه 
الـذي لا يُغُلـق طيلـة يومـه، وخاصة فـيما يتعلق بعلـم المواريث، الذي كان الشـيخ متفوقا 
فيـه على أقرانـه في ذلـك الوقـت، وكان يقـوم بعقـد حلقـات العلـم لتعليـم النـاس، وقـد 
شـهد لـه بالعلـم عـلماء مدينـة بنغـازي الذيـن عـاصروه، وممن جـاؤوا بعده، مـن أمثال 
الشـيخ علي بوزغيبـة، والشـيخ عبـد المجيـد الديبـاني، والشـيخ محمـد أبـو سـنينة رحمهم 

لله ا
وفي مجـال التأليـف والكتابـة، كان للشـيخ مؤلفـات كـثيرة في العلـوم الشرعيـة، لعـلّّ 
أهمهـا كتـاب: الأحـكام الشرعيـة للأحـوال الشـخصية، طبعتـه دار الكتـب الوطنيـة عـام 
1994م، وقـد جـاء في 508 صفحـة، تناول فيها أحكام الزواج والـطلاق وآثراهما الفقهية، 
كما كان لـه كتـب أخـرى مطبوعـة، منهـا: النهـر الفائـض في علـم الفرائـض )المواريث(، 
والنجـوم الـنيرات في أحـكام العبـادات، والجوهـر الفريـد في علم التوحيـد الشرح المبين 
للمرشـد الممعين )شرح متن ابـن عـاشر(، ومـاء الينبـوع في أحـكام البيوع، والـدرر النقية 
في التبرعـات الشرعيـة، والسـيوف اللامعـات في أحـكام الجنايـات، وغيرهـا مـن المؤلفات، 

وقـد تـوفي رحمه اللـه سـنة 2003م)11)).
عبـد  للدكتـور  الشرعيـة:  الليبـي، وأسـانيده  القانـون  الـزواج والـطلاق في   -2
الـسلام الشريـف العالم، أسـتاذ الفقه والسياسـة الشرعية في قسـم الشريعـة بكلية القانون 
بجامعـة طرابلس، انتسـب للدراسـة بكليـة القانون والشريعة الإسلاميـة بمدينة البيضاء، 
وتحصـل علي ليسـانس في الشريعـة والقانـون عـام 1975م، سـافر بعدهـا إلى جمهوريـة 
مصر لنيـل شـهادة الماجسـتير، فنالهـا في الفقـه المقارن مـن جامعة الأزهر كليـة الشريعة 
والقانـون عـام 1979م، بعد ذلك سـافر إلي جمهورية تونس لاسـتكمال دراسـته؛ فتحصل 
علي شـهادة دكتـوراه الدولـة في الفقـه والسياسـة الشرعيـة مـن جامعـة الزيتونيـة عـام 
1985م، وبعـد حصولـه علي شـهادة الدكتـوراه اشـتغل بالتدريـس في جامعـة قاريونـس 
ببنغـازي حتـي عـام 1999م، حيـث انتقـل إلى مدينـة طرابلـس وعمـل بكليـة القانـون 
جامعـة طرابلـس حتـي وافتـه المنيـة عـام 2007م، فعـاش 65 عاما قضاهـا في طلب العلم 
والتدريـس والتأليـف، وغير ذلـك مـن الأعمال الجليلـة التـي بوأتـه مكانـة رفيعـة في 
المجتمـع، ولـه مؤلفـات عديـدة، منهـا: كتـاب: النظـام العقـابي في التشريـع الإسلامـي، 
وكتـاب: علـم مقاصـد الشريعـة، نشـأته وتطوره وطـرق إثباته ومجـالات تطبيقـه، وكتاب 
السياسـة الشرعيـة الضوابـط والتطبيقـات، وغيرهـا مـن الكتـب والبحـوث العلميـة التـي 
شـارك بهـا في المؤتممرات والنـدوات العلميـة، ولعـل أشـهر كتبه هـو ما نحن بصـدد ذكره، 
أي كتـاب الـزواج والـطلاق- وقـد طبعتـه جامعـة قاريونس بليبيـا مرات عديـدة، وكذلك 
فعلـت الجامعـة المفتوحـة بهـا)11))، وقد تناول فيـه شرح القانون رقم )10( لسـنة 1984م، 
بشـأن الـزواج والـطلاق وآثـارهما، ومـا طـرأ عليه مـن تعـديلات تمثلت في القانـون رقم 
)22( لسـنة 1991م، والقانـون رقـم )9( لسـنة 1994م، وقد انصب عملـه على شرح قانون 

الـزواج والـطلاق، دون تفصيـل في أقـوال الفقهـاء المتقـدمين ولا أسـانيدهم الشرعيـة

/https//:www.facebook.com/441787825961550/posts/696770743796589نقلا عن صفحة: سير أعلام ليبيا:  (118)
)11)) نقلا عن صفحة: علماء ليبيا في الأزهر الشريف:

https//:ar-ar.facebook.com/835538086498478/posts/1052302761488675/
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وقـد أشـار رحمـه اللـه في خاتممة كتابـه هـذا بعـد إثبـات أن المصـدر التاريخـي لأغلب 
نصـوص مـواد القانـون رقـم )10( هـو المذهـب المالكي، إلى صعوبة الوقـوف على الأصول 
الفقهيـة التـي اعتمـد عليهـا المشرع الليبـي عنـد تقـنين هـذا القانـون؛ وأرجـع ذلـك إلى 
عـدم وجـود مذكـرة إيضاحية لهـذا القانـون)12))، أقول: إنّّ هـذا ليس عيب قانـون الزواج 
والـطلاق الليبـي فحسـب، بـل كل القـوانين الشرعيـة في ليبيـا، عـدا قانـون رقـم )148( 
لسـنة 1972م الملغـي كما سـبق ذكـره في المطلـب الأول مـن هـذا المبحـث، إضافـة للمذكرة 
الإيضاحيـة للقانـون رقـم )89( لسـنة 1974م بشـأن تحريـم الخمـر وإقامة حـد الشرب، 

والتـي جـاءت خلـوا من بيـان الأصـول الفقهيـة لهـذا القانون
أسـتاذ  شـعبان،  الديـن  للدكتـور زكي  الشـخصية:  الشرعيـة للأحـوال  الأحـكام   -3
الشريعـة بكليـة الحقـوق بالجامعة الليبية )جامعـة بنغازي حاليًًا(، وقـد طُبُع عدة مرات، 
أولهـا كان عـام 1964م، طبعتـه دار النهضـة العربيـة بالقاهـرة، ثـم تولـت كليـة الحقوق 
بجامعـة بنغـازي طباعتـه، وقـد جـاء الكتـاب في 735 صفحـة، فصّّـل فيـه المؤلـف رحمه 
اللـه تعـالى أحـوال الـزواج والـطلاق وآثـارهما الفقهيـة، بعـد أن قـدّّم للكتـاب بمقدمـة 
تنـاول فيهـا الحالـة القضائيـة في الإسلام عامـة، ومصر وليبيا خاصة، فهـو كتاب لا غنى 
للعالِِـم عنـه، فـضلا عـن طالـب العلـم. وقـد كان هذا الكتـاب يُُـدرََّس لسـنوات عديدة في 
كليـات القانـون بالجامعـات الليبيـة منـذ بدايـة السـبعينيات مـن القـرن الماضي، ولايـزال 

يُعـد مرجعـا أساسـيا لممن أتى بعـده مـن المؤلـفين في مجـال الأحوال الشـخصية
4- نظـام التجريـم والعقـاب في الإسلام، مقارنـا بالقـوانين الوضعية: للمستشـار 
علي علي منصـور، طبعتـه مؤسسـة الزهـراء للإميمان والـخير، بالمدينـة النبويـة، عـام 
1976م، وقـد جـاء في 430 صفحـة، تناول فيـه الحدود والقصاص والديـة، ولمؤلفه قيمة 
علميـة كـبيرة في مجـال تقـنين الأحـكام الشرعيـة في ليبيـا، إذ هـو – فـضلا عـن كونـه 
الرئيـس السـابق للمحكمـة العليـا الليبيـة- رائد التجربـة الليبيـة الأولى في مجال تقنين 
أحـكام الشريعـة الإسلاميـة، حيـث كان رئيسـا للجنـة تقـنين أحـكام الشريعـة الإسلاميـة 

المُشُـكلة مـن قبـل مجلس قيـادة الثـورة في ليبيـا عـام 1969م)12)).
القـذف(: لأسـتاذنا  الـزنى-  الحرابـة-  )السرقـة-  الحـدود  أحـكام تشريعـات   -5
الدكتـور، سـعد خليفـة العبـار، أسـتاذ الفقـه بقسـم الشريعـة الإسلاميـة، بكليـة القانـون 
بجامعـة بنغـازي، والـذي تحصـل منهـا على الليسـانس عـام 1990م، والماجسـتير عـام 
1996م، ثـم الدكتـوراه مـن فرنسـا بكلية الحقـوق بجامعة باريس الثانيـة، بمرتبة الشرف 
مـع تهنئـة لجنـة المناقشـة في القانـون الخـاص والفقـه المقـارن عـام 2008م، ولـه كتـب 
منشـورة، منهـا: كتـاب ضمان عيـوب المبيـع في ضـوء مقاصـد الشريعـة، وكتـاب المدخـل 
لدراسـة الفقـه الإسلامـي، وكتـاب الأحوال الشـخصية في القانـون الليبي )بـالاشتراك مع 
أسـتاذنا الدكتـور سـليمان الجُُـرُُوشي رحمـه اللـه تعـالى(، والعديـد مـن الكتـب والبحوث 

المنشورة
ويُُشـاركه في تأليـف كتـاب أحـكام تشريعـات الحـدود: الدكتـور رافع محمـود الفاخري، 
الأسـتاذ المشـارك بقسـم الشريعـة الإسلاميـة بكليـة القانـون بجامعـة بنغـازي، والمتحصل 
منهـا على الليسـانس والماجسـتير، والمتحصـل على الدكتـوراه مـن جامعـة القاهـرة، ولـه 

)12)) العالم، ص 347.
)12)) تفتقـر المكتبـة الليبيـة إلـى ترجمـة كثيـر مـن أعلامهـا المعاصريـن، كالشـيخ الدكتـور زكـي الديـن شـعبان، والمستشـار علـي علـي 
مُُ نفسُُـه فـي أحـد مؤلفاتـه، أو مـا دوََّنهـا طلبتـه فـي مدونـات غيـر رسـمية عبـر  منصـور، فلا تجـد لهـم ولأقرانهـم ترجمـة إلا مـا سـجََّلها العَلـ�

منصـات التواصـل الاجتماعـي، ونـها أدعـو إلـى أن يكـون نـهاك عمـل أكاديمـي يتـهم بترجمـة مثـل ـهؤلاء الأعلام المعاصريـن
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كتـاب ترتـب آثـار العقـد في الفقـه الإسلامـي، والعديـد من الأبحـاث المنشـورة)12)).
وقـد تنـاول الكتـاب شرح الحـدود الأربعـة المذكورة، كـون المشرع الليبي اقـتصر عليها، 
وعـدََّ غيرهـا مـن جرائـم التعزيـر، مُُظهـرا فيـه الاهـتمام بشرح النـص القانـوني وبيـان 
مثالبـه، مـع الاشـارة الخفيفـة لأقـوال الفقهـاء دون تفصيـل في أدلتهـم وأصولهـم التـي 
اعتمدوهـا في أقوالهـم، أو التـي اعتمدهـا المشرع الليبـي في تقنينـه، ولعـل هـذا القصـور 

نتيجـة لما سـبق ذكـره مـن انعـدام المذكـرات الإيضاحيـة للقـوانين الشرعيـة في ليبيا
وقـد جـاء الكتـاب في مئتين صفحة، إضافـة لملحق لنصوص التشريعات محل الدراسـة 
فيـه، وقـد طُبُـع الكتـاب مـرات عديـدة، وهـو المعتمـد اليـوم في الدراسـات القانونيـة في 

الكليـات الليبيـة عنـد شرح تشريعات الحـدود الليبية
الخاتمة:

ظهـر مما تقـدم أن مـن التشريعـات الليبيـة مـا اعتمـد على أصـول فقهيـة للمذهـب 
المالكي، وهـذه الأصـول: منهـا مـا هـو أصـول للمالكية وغيرهـم، كالكتاب والسـنة والعرف 
والقيـاس، ومنهـا مـا هـو أصـول للمالكيـة فقط، كمراعـاة الـخلاف، ومنها ما هـو أصول 

تميـز بهـا المذهـب المالكي عـن غيره، كسـد الذرائع
وأمـا عـن كتـب المالكيـة المعتمـدة في التشريعـات الليبية؛ فقد ظهـر - نصا واسـتنباطا - 
اعـتماد تلـك التشريعـات على بعـض مؤلفـات المالكيـة، خاصـة تلـك المتخصصـة في ذكر 
أقـوال الأصحـاب، كالمخـتصر الخلـيلي وشروحـه، والنـوادر والزيـادات لابـن أبي زيـد، 
فـضلا عـن وجـود كتـب معـاصرة يلجأ إليهـا العاملـون في الحقـل القانوني؛ للاسترشـاد 
بهـا، فقهًًـا وقانونًـًا، في مجـال التشريعـات محـل دراسـة تلك الكتـب، وقد ذُُكـر من هذه 
الكتـب في مجـال المناكحـات: كتـاب أبي إصبـع وكتـاب العـالم وكتـاب شـعبان، وفي مجـال 

الجنايـات: كتـابي منصـور والعبار
وفي نهايـة هـذا البحـث أوصي القـائمين على السـلطة التشريعيـة في الـبلاد بمزيـد 
لما يتصـف بـه مـن غنـى في أصولـه  المالكي؛  التشريعـات بالمذهـب  اهـتمام عنـد إعـداد 

وفروعـه، ووفـرة في مؤلفاتـه وشروحـه
ثبت المصادر والمراجع

نة مـن غيرها من -	 يـادات على مَـا في المدَوَّ ابـن أبي زيـد )عبـد اللـه القريواني(: : النَّـوادر والزِّ
الأمُهـاتِ، ط1، 1999م، دار الغـرب الإسالمي، بيروت.

ابـن العـربي )محمـد بـن عبـد اللـه أبـو بكـر(: القبـس في شرح موطـأ مالك بن أنـس، ط1، -	
1992م، دار الغـرب الإسالمي، بريوت.

ابـن العـربي )محمـد بـن عبد اللـه أبـو بكر(:أحـكام القـرآن، ط3، 2003، دار الكتـب العلمية، -	
بيروت.

ابن جزي الغرناطي )محمد بن أحمد(: القوانين الفقهية، دط، دت، دن.-	
ابـن جـزي الغرناطـي )محمـد بن أحمـد(: تقريـب الوصول إلي علـم الأصـول، ط1، 2003م، -	

دار الكتـب العلميـة، بيروت.
ابـن خلـدون )عبـد الرحمـن بـن محمـد(: العرب وديـوان المبتـدأ والخرب في أيـام العـرب -	

والعجـم والبربـر ومـن عاصرهـم مـن ذوي السـلطان الأكرب، المعـروف بتاريخ ابـن خلدون، 
ط2، 1988م، دار الفكـر، بريوت.

ابـن رشـد الجـد )محمد بـن أحمـد(: البيـان والتحصيل والرشح والتوجيـه والتعليل لمسـائل -	

)12)) ترجمة العبار، والفاخري، نقلا عن غلاف كتابهما محل الاستشهاد.
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المسـتخرجة، ط2، 1988م، دار الغـرب الإسالمي، بريوت.
ابـن رشـد الجـد )محمد بن أحمـد(: المقدمـات الممهـدات، ط1، 1988م، دار الغرب الإسالمي، -	

بيروت.
ابـن رشـد الحفيـد )محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد(: الرضوري في أصـول الفقـه، -	

ط1، 1994م، دار الغـرب الإسالمي، بريوت.
ابـن رشـد الحفيـد )محمـد بـن أحمـد بـن محمـد(: بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، دط، -	

القاهـرة. الحديـث،  دار  2004م، 
ابـن عبـد الشـكور )محب اللـه الهندي البهاري(: مسـلم الثبـوت، دط، دت، المطبعة الحسـينية، -	

مصر.
ابـن فرحـون )إبراهيـم بـن علي بن محمـد(: الديباج المذهـب في معرفة أعيان علامء المذهب، -	

دط، دت، دار الرتاث للطبـع والنشر، القاهرة.
ابـن كثري )إسامعيل بـن عمـر(: تفسري القـرآن العظيـم، ط1، 1419ه، دار الكتـب العلميـة، -	

بيروت.
ابـن كثري )إسامعيل بـن عمـر(: البدايـة والنهايـة، ط1، 1988م، دار إحيـاء الرتاث العـربي، -	

دمشق.
ابـن ماجـه )محمـد بن يزيد القزويني(: سـنن ابن ماجـه، دط، دت، دار إحيـاء الكتب العربية -	

- فيصـل عيسى البـابي الحلبي.
ابن منظور )محمد بن مكرم(: لسان العرب، ط3، 1414ه، دار صادر، بيروت.-	
أبو داود )سليمان بن الأشعث(: سنن أبي داود، دط، دت، المكتبة العصريةـ بيروت.-	
أبـو زهـرة )محمـد أحمـد(: مالـك حياته وعرصه آراؤه وفقهـه، ط2، دت، دار الفكـر العربي، -	

. مصر
أبـو زيـد )بكـر بـن عبـد اللـه(: التقنني والإلـزام، ضمـن كتابه: فقـه النـوازل قضايـا فقهية -	

معـاصرة، مؤسسـة الرسـالة، بريوت، ط1، 1996م.
الإسـنوي )عبـد الرحيـم بـن الحسـن(: نهاية السـول شرح منهـاج الوصـول، ط1، 1999م،  دار -	

الكتـب العلميـة، بيروت.
البخـاري )محمـد بـن إسامعيل(: الجامع المسـند الصحيـح المختصر من أمور رسـول الله صلى الله عليه وسلم -	

وسـننه وأيامـه، المعـروف بصحيح البخـاري، ط1، 1422ه، دار طـوق النجاة، بيروت.
البركتـي )محمـد عميـم الإحسـان المجـددي(: التعريفـات الفقهيـة، ط1، 2003م، دار الكتـب -	

العلميـة، بريوت.
بلقنـدوز )أحمـد(: الإشـارات إلى الخلاف النـازل في المذهب المالكي من خالل مختصر خليل -	

بـن إسـحاق الجندي، مجلـة الحضارة الإسالمية، كلية العلوم الإنسـانية والعلوم الإسالمية، 
جامعـة وهران، العـدد 29، رمضان، 2001 م.

الترمذي )محمد بن عيسى(: سنن الترمذي، ط2، 1975م، مصطفى البابي الحلبي، مصر.-	
التلمسـاني )محمـد بـن أحمـد الحسـني الماليك( : مفتـاح الوصـول إلى بنـاء الفـروع عىل -	

الأصـول، ط1، 1998م، المكتبـة المكيـة - مكـة المكرمـة، مؤسسـة الريـان – بريوت.
الجرجاني )علي بن محمد(: التعريفات، ط1، 1983م، دار الكتب العلمية، بيروت.-	
الحجـوي )محمـد بـن الحسـن(: الفكر السـامي في تاريخ الفقـه الإسالمي، ط1، 1995،  دار -	

الكتـب العلميـة، بيروت.
الحطـاب )محمـد بـن محمد الطرابليس المغربي(: مواهـب الجليـل في شرح مختصر خليل، -	

دط، 1992م، دار الفكـر، بيروت.
الخرشي )محمد بن عبد الله(: شرح مختصر خليل، دط، دت، دار الفكر، بيروت.-	
الخليفـي )عبـد العزيـز صالـح(: الاختالف الفقهي في المذهـب المالكي، مصطلحاته وأسـبابه، -	

ط1، 1993م، دن، الربـاط.
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الدسـوقي )محمـد بـن أحمـد بن عرفة(: حاشـية الدسـوقي على الرشح الكبري، دط، دت، دار -	
الفكـر، بيروت.

ديدي )علي بن الحبيب(: مذكرة في أصول الفقه المالكي، دط، 2012م، دار العوادي، المغرب.-	
الـدار -	 العصريـة-  المكتبـة  1999م،  الصحـاح ط5،  بكـر(: مختـار  أبي  بـن  الـرازي )محمـد 

بريوت. النموذجيـة، 
ـاع )محمـد بن قاسـم(: الهدايـة الكافية الشـافية لبيان حقائـق الإمام ابن عرفـة الوافية -	 الرصَّ

)شرح حـدود ابن عرفـة(، ط1، 1350ه، المكتبـة العلمية، بيروت.
ريـاض )محمـد(: أصـول الفتـوى والقضـاء في المذهب الماليك، ط1، 1996م، مطبعـة النجاح، -	

الـدار البيضاء.
الزحييل )محمـد مصطفـى(: الوجيز في الفقـه الإسالمي، ط2، 2006م، دار الخير للطباعة -	

والنشر والتوزيع، دمشـق.
الزيـات )إبراهيـم مصطفـى وأحمد الزيـات وآخرون(: المعجم الوسـيط، دط، دت، دار الدعوة، -	

الإسكندرية.
السـيناوني )حسـن بـن عمـر بـن عبد اللـه الماليك(: الأصـل الجامع لإيضـاح الـدرر المنظومة -	

في سـلك جمـع الجوامـع، ط1، 1928م، مطبعـة النهضـة، تونـس.
الشـاطبي )إبراهيـم بـن مـوسى بـن محمـد اللخمـي الغرناطـي(: الموافقـات، ط1، 1997، دار -	

ابـن عفـان، القاهرة.
الشربينـي )محمـد بـن أحمـد الخطيب(: مغني المحتـاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهاج، ط1، -	

1994م، دار الكتـب العلمية، بيروت.
الشـنقيطي )عبـد اللـه بـن إبراهيـم العلـوي(: نرش البنـود عىل مراقـي السـعود، دط، دت، -	

مطبعـة فضالـة بالمغـرب.
الشـوكاني )محمـد بـن عيل(: إرشـاد الفحـول إلي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، ط1، -	

بريوت. العـربي،  الكتـاب  دار  1999م، 
العـالم )عبـد السالم الشريف(: الزواج والطالق في القانون الليبي، وأسـانيده الشرعية، ط3، -	

1998م، منشـورات جامعة قاريونس، بنغازي.
العبـار )سـعد خليفـة(: المخترص الخلييل في القـرن الحـادي والعشريـن، ط1، 2021م، دار -	

الكتـب الوطنيـة، ليبيا.
عالء الديـن البخـاري )عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد الحنفـي(: كشـف الأسرار شرح -	

أصـول البـزدوي، دط، دت، دار الكتـاب الإسالمي.
عيـاض )القـاضي عيـاض بـن مـوسى اليحصبـي(: ترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك، ط1، -	

1965م، مطبعـة فضالـة، المغـرب.
الغزالي )محمد بن محمد(: المستصفى، ط1، 1993م، دار الكتب العلمية، بيروت.-	
الفـاسي )محمـد بن قاسـم(: رفع العتـاب والملام عمن قـال: »العمل بالضعيف اختيـارا حرام«، -	

ط1، 1985م، دار الكتـاب العربي، بيروت.
الرسـالة، -	 2005م، مؤسسـة  المحيـط، ط8،  القامـوس  يعقـوب(:  بـن  )محمـد  الفيروزآبـادي 

بريوت.
الفيومـي )أحمـد بـن محمـد(: المصبـاح المنري في غريـب الرشح الكبري، دط، دت، المكتبـة -	

العلميـة، بريوت.
قانـون رقـم )1( لسـنة 1958م بشـأن إجـراءات المحاكـم الشرعيـة، المعـدل بالقوانني رقم: رقم -	

)10( لسـنة 1958م، ورقـم )29( لسـنة 1962م، ورقـم )13( الصـادر سـنة 1964م، ورقـم )87( 
لسـنة 1973م، بشـأن نظـام القضاء.

القانون رقم )1( لسنة 2013م، بشأن منع المعاملات الربوية.-	
القانـون رقـم )10( لسـنة 1984م، بشـأن أحكام الـزواج والطلاق وآثارهما، المعـدل بالقانونين: -	



العدد ) السادس عشــر ( مارس 2026ممجلــة دلالات

223

رقم )22( لسـنة 1991م، ورقم )9( لسـنة 1994م.
القانـون رقـم )13( لسـنة 1995م، بشـأن إقامـة حدي السرقـة والحرابة، المعـدل بالقانون رقم -	

)10( لسنة 1999م.
القانـون رقـم )148( لسـنة 1972م، بشـأن إقامة حـدي السرقة والحرابة، والمذكـرة الإيضاحية -	

. عليه
القانون رقم )52( لسنة 1974م، بشأن إقامة حد القذف.-	
القانـون رقـم )6( لسـنة 1423م، بشـأن أحـكام القصـاص والديـة، المعـدل بالقانـون رقـم )7( -	

لسـنة 2000م.
القانون رقم )7( لسنة 1423م، بشأن أحكام الوصية.-	
القانـون رقـم )70( لسـنة 1973م، بشـأن إقامـة حـد الزنـا، وتعديـل بعـض أحـكام قانـون -	

العقوبـات.
القانون رقم )8( لسنة 1975م، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود.-	
والمذكـرة -	 الرشب.  حـد  وإقامـة  الخمـر  تحريـم  بشـأن  1974م،  لسـنة   )89( رقـم  القانـون 

1995م. لسـنة   )20( ورقـم  1993م،  لسـنة   )4( رقـم  بالقانونني:  المعـدل  عليـه.  الإيضاحيـة 
القـرافي )أحمـد بـن إدريـس(: الفـروق، أنـوار الربوق في أنـواء الفـروق، دط، دت، عـالم -	

الكتـب، القاهـرة.
القـرافي )أحمـد بـن إدريـس(: شرح تنقيـح الفصـول، ط1، 1973م، شركـة الطباعـة الفنيـة -	

المتحـدة، مرص.
قلعجـي وقنيبـي )محمـد رواس، وحامـد صـادق(: معجـم لغـة الفقهـاء، ط2، 1988م، دار -	

الأردن. النفائـس، 
الكاسـاني )أبـو بكـر بن مسـعود بن أحمـد(: بدائع الصنائـع في ترتيب الشرائـع، ط2، 1986م، -	

دار الكتـب العلمية، بيروت.
المـروزي )إسـحاق بـن منصـور بـن بهـرام(: مسـائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن -	

راهويـه، ط1، 2002م، عامدة البحـث العلمـي، الجامعـة الإسالمية بالمدينـة المنـورة، المملكـة 
العربيـة السـعودية.

مسـلم )مسـلم بـن الحجـاج(: المسـند الصحيـح المخترص بنقـل العـدل عـن العدل إلى رسـول -	
اللـه صلى الله عليه وسلم، دط ، دت، دار إحيـاء الرتاث العـربي، بريوت.

المشـاط )حسـن بـن محمـد(: الجواهـر الثمينـة في بيان أدلـة عـالم المدينـة، ط2، 1990م، دار -	
الغـرب الإسالمي، بيروت.

ـال(: حاشـية عىل شرح ميـارة الفـاسي على تحفـة الحـكّام في نكَُتِ -	 المعـداني )الحسـن بـن رحَّ
العقـود والأحـكام، ط1، 2000م، دار الكتـب العلميـة، بريوت.

ميـارة )محمـد بـن أحمـد(: فتـح العليـم الخالق في شرح لاميـة الزقـاق، ط1، 2008، دار -	
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